
 

  

 

 
 
 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  البويرة- ولحاجأجامعة أكلي محند 

  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          ك                    
  محاسبةالمالية و العلوم القسم 

  
  
  
  

  :الموضوع  
  

 
  

  
  

  
 

 
 

   
 

  لمالية والمحاسبةاعلوم في ال ماسترالمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 
  مالية المؤسسة :تخصص

 
  

  :ةإشراف الأستاذتحت                                                        :                تينإعداد الطالب من       
  شدري معمر سعاد/ د                                                                          مقران تركية         -

  نجار عائشةسا       
  :لجنة المناقشة                                                         

  رئيسا...........................................................................رشام كهينة/ د          
   مشرفا....................................................................شدري معمر سعاد/ د          

  ممتحنا.........................................................................زلاسي رياض/ أ          
 .2017/2018: السنة الجامعية

  المراجعة البنكية ودورها في تفعيل الرقابة على المصارف الجزائرية
  - البويرة-"37"البنك الخارجي الجزائري وكالة دراسة حالة 

 



 

  

 

 
 
 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  البويرة- ولحاجأجامعة أكلي محند 

  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          ك                    
  محاسبةالمالية و العلوم القسم 

  
  
  
  

  :الموضوع  
  

 
  

  
  

  
 

 
 

   
 

  لمالية والمحاسبةاعلوم في ال ماسترالمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 
  مالية المؤسسة :تخصص

 
  

  :ةإشراف الأستاذتحت                                                        :                تينإعداد الطالب من       
  شدري معمر سعاد/ د                                                                          مقران تركية         -

  نجار عائشةسا       
  :لجنة المناقشة                                                         

  رئيسا...........................................................................رشام كهينة/ د          
   مشرفا....................................................................شدري معمر سعاد/ د          

  ممتحنا.........................................................................زلاسي رياض/ أ          
 .2017/2018: السنة الجامعية

  المراجعة البنكية ودورها في تفعيل الرقابة على المصارف الجزائرية
  - البويرة-"37"البنك الخارجي الجزائري وكالة دراسة حالة 

 



 

 

 

 



 
رسلين حممد للى أشرف الم العظيم، والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه الكريم وسلطانه

 .الله عليه وسلم، وعلى آله ولحبه أجمعين

فترة  ، وألهمنا الصبر طيلة"ولئن شكرتم لأزيدنكم"نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل لقوله تعالى 
 .إنجاز هذه المذكرة

ونتقدم بشكرنا الى الأستاذة شدري معمر سعاد التي كانت نعم المشرفة والتي لم تبخل علينا بالنصح والإرشادات 
في معاملتها معنا، كما نتقدم  رها على تواضعها اللامتناهيكالضرورية، كما نش ومساعدتنا في البحث عن المعلومات

 .تذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذه المذكرةبالشكر والتقدير الى الأسا

 .اهم في إنجاز هذه المذكرة من قريب أو من بعيدونشكر كذلك كل من س

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 مقران تركية 

 نجار عائشة 



 
  .اطال الله في عمرهما اهدي ثمرة جهدي الى والدي الكريمين

 .وأبنائهما عصام وهيثم، حممد واسحاق والى أختاي العزيزتان حنان وأزهار

 .اهدي هذه المذكرة الى كل من عائلة مقران وميلودي

 .الى زميلتي في العمل امال

  .في الدراسة الى زميلاتي وزملائي

 .والى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد

 .الى روح شهداء الوطن الأبرار

 . الى كل من أحب ويحبونني

 

 مقران تركية

 

 

 

 

 

 



 

 
 بسم الله والحمد لله الذي اعانني على انجاز هذا العمل المتواضع 

 اهدي ثمرة جهدي هذه الى من خصها ربي بالجنة والتي جعلت من ألمي ألمها وحزني حزنها وفرحي فرحها

 الى من ساندتني في دربي ومشواري

 .اطال الله في عمرك يا أمي الغالية

 

 نجار عائشة

 

 



 
 
 الفهرس 



 :الفهرس
 

II 
 

 الصفحة المحتوى
  كلمة شكر

  الإهداء
 III-II الفهرس

 V فهرس الجداول
 VII فهرس الأشكال

 IX قائمة المختصرات
 XI ملخص الدراسة

  ه – أ المقدمة
 الإطار النظري للمراجعة البنكية: الفصل الأول

 2 :تمهيد
 3 ماهية المراجعة البنكية :المبحث الأول

 3 المراجعة البنكيةمفهوم :المطلب الأول
 7 المراجعة البنكية معايير :المطلب الثاني

 22 المقارنة بين المراجعة البنكية والمراجعة في المؤسسات:المطلب الثالث
 21 في ظل الحوكمة المراجعة البنكية :المبحث الثاني

 21 مفهوم الحوكمة في البنوك :المطلب الأول
 21 مبادئ الحوكمة في البنوك :المطلب الثاني

 22 ركائز الحوكمة :المطلب الثالث
 22 المراجعة البنكيةأنواع  :المبحث الثالث

 22 الداخلية المراجعة البنكية :المطلب الأول
 21 الخارجية المراجعة البنكية :المطلب الثاني

 32 الخارجية البنكيةالمراجعة الداخلية و المراجعة البنكية العلاقة بين  :المطلب الثالث
 33 :خلاصة الفصل

 مساهمة المراجعة البنكية في تعزيز الرقابة المصرفية: الفصل الثاني
 37 :تمهيد

 31 مدخل الى الرقابة المصرفية :المبحث الأول
 31 مفهوم الرقابة المصرفية :المطلب الأول



 :الفهرس
 

III 
 

 22 لجنة بازل للرقابة المصرفية :المطلب الثاني
 21 قواعد الحيطة والحذر المطبقة في الجزائر :الثالثالمطلب 

 35 دور المراجعة البنكية الداخلية في إدارة المخاطر :المبحث الثاني
 35 مفهوم المخاطر البنكية :المطلب الأول
 32 المراجعة البنكية الداخلية خطوات :المطلب الثاني

 31 في تفعيل إدارة المخاطر المراجعة البنكية الداخليةمساهمة  :المطلب الثالث
 12 المراجعة البنكية الخارجية كآلية لتفعيل الرقابة المصرفية الخارجية :المبحث الثالث

 12 الرقابة المصرفية الخارجية :المطلب الأول
 12 دور المراجع الخارجي في تحسين جودة القوائم المالية :المطلب الثاني

 11 دور لجان المراجعة في الشفافية والإفصاح في البنوك :المطلب الثالث
 72 :خلاصة الفصل

 BEAاثر المراجعة في تفعيل الرقابة على : الفصل الثالث
 72 :تمهيد

 73 تقديم عام للبنك الخارجي الجزائري :المبحث الأول
 BEA 73مفهوم البنك الخارجي الجزائري  :المطلب الأول
 12 بالبويرة وهيكلها التنظيمي( 37)وظائف ومهام الوكالة البنكية   :المطلب الثاني

 13 البيئة العملية لكل مصلحة في الوكالة :المطلب الثالث
 11 دور المراجعة البنكية الداخلية في تفعيل الرقابة المصرفية :المبحث الثاني

 11 نظام الرقابة في البنك :المطلب الأول
 53 فحص نظام الرقابة الداخلية :المطلب الثاني

 55 إعداد تقرير المراجعة الداخلية لبنك الجزائر الخارجي :المطلب الثالث
 253 دور المراجعة البنكية الخارجية في تفعيل الرقابة المصرفية :المبحث الثالث

 253 طرق جمع المعلومات وتفعيل الرقابة المالية في البنك :المطلب الأول
 257 نموذج مقترح لتقرير المراجعة حول وكالة البنك الخارجي الجزائري بالبويرة :الثانيالمطلب 

 255 :خلاصة الفصل
 222 :الخاتمة

 227 قائمة المراجع
 222 الملاحق



 :الفهرس
 

IV 
 

 



 
 
 فهرس الجداول 



 :فهرس الجداول
 

V 
 

 الصفحة العنوان رقم الجدول
 11 ؤسسة الإقتصادية والمراجعة البنكيةالفرق بين المراجعة في الم (1-1)
استقصاء حول فاعلية المراجعة الداخلية في تعزيز انظمة الرقابة الداخلية على مستوى  (3-1)

 (33)وكالة البنك الجزائري الخارجي بالبويرة 
59-59 

 111 وتقدير المخاطر والملاحظات المرتبطة بهاتحديد وتصنيف  (3-2)
 111 ورقة كشف وتحليل آجال دراسة ملفات القروض (3-3)
 112 ورقة الكشف والتحليل المتعلقة بنظام ادارة المخاطر (3-1)

 



 
 

 فهرس الأشكال ففف



 :فهرس الأشكال
 

VII 
 

 الصفحة العنوان رقم الشكل
 10 ركائز الحوكمة في المصارف (10-10)
 54 الدعائم الثلاثة لإتفاقية بازل الثانية (11-10)

 96 العلاقة بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وإدارة المراجعة الداخلية (11-11
 BEA 87الهيكل التنظيمي للبنك الجزائري الخارجي  (10-10
 71 بالبويرة( 08)الهيكل التنظيمي للوكالة البنكية  (10-11

 



 
 
 اتقائمة المختصر  



 :فهرس المختصرات
 

IX 
 

 الإختصار تفسير الإختصار باللغة الأجنبية تفسير الإختصار باللغة العربية
 Bank of i nternational بنك التسويات الدولية

settlement 
BIS 

 Banque étrangère algérienne BEA البنك الجزائري الخارجي
 Society for Worldwide البنوك بين العالمية المالية الاتصالات جمعية

Interbank Financial 
Telecommunication 

SWIFT 

 



 

 فهرس الملاحق



 :فهرس الملاحق

 

X 
 

 رقم الملحق العنوان الصفحة
15الملحق رقم أنواع الرقابة 521  
12الملحق رقم الرقابة اليومية 521  

 



 
 
 الملخص 



 :الملخص
 

XIV 
 

تقوم البنوك بمتابعة كل نشاطاتها ومهامها بصفة دائمة ومستمرة، وذلك من أجل الحفاظ على ممتلكاتها وضمان 
تطبيق عملية المراجعة في قطاع لذلك كان من الضروري  ،بقائها وإستمرارها خاصة مع كبر حجمها وتشعب أعمالها

 .الأخطاء والغش ومراقبتهاالبنوك، حيث تعتبر هذه الأخيرة وسيلة تساعد على معرفة 

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على دور المراجعة البنكية في تفعيل الرقابة على المصارف الجزائرية، مع إستعراض 
لمفهوم المراجعة في البنوك وبيان أنواعها وأهدافها ومعاييرها، ومن ثم التطرق الى مدى مساهمة المراجعة البنكية في تعزيز 

 2و 1الجزائرية، في ظل التوجه نحو تبني أساليب عالمية للرقابة على المصارف مثل لجنة بازل  على المصارف ةأنظمة الرقاب
لأن البنوك بحاجة ماسة لوضع نظام و لأنها تساهم بشكل كبير في توفير عنصري الشفافية والإفصاح في القوائم المالية،  3و

 .ش والتلاعبات وسلامة العمليات والوثائق الماليةمن مختلف أعمال الغ احماية موجوداته، يعمل على فعال للرقابة الداخلية

ناقشت هذه الدراسة أهمية المراجعة البنكية ودورها في تفعيل وتعزيز إدارة المخاطر باستخدام آليات حديثة تساهم 
بنوك، فقيام المراجع مع ذكر أهم المخاطر التي تتعرض لها ال ،بالكشف عن المخاطر البنكية بشكل مبكر ومعالجتها

الداخلي بفحص مختلف البيانات المالية للبنك وضمان دقتها لابد من أن يكون في ظل وجود نظام فعال للرقابة الداخلية 
 .وكذلك عن طريق جمع الأدلة ومختلف قرائن الإثبات التي تساعده في إعداد تقريره ،والمعرفة الجيدة بالنظام المحاسبي البنكي

 :ةلادلا تاملكلا

 حا صفلإاو  ةيفافشلا ،رطاخملا ةر ادا ،ةيفر صملا ةباقر لا ،ةيكنبلا ةعجار ملا



 
 
 المقدمة 
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 :تمهيد
قطاع   مت  العديد من امجاالات  وماا ن والتي في العقود الأخيرةالتغيرات لقد شهد الاقتصاد العالمي العديد من 

مما  حجمها وتوسع نطاق نشاطها ب زيادةهذه امجاالات التي تأثرت كثيرا بهذه التغيرات  وذلك بتب يعتبر نحد البنوك
 .م التتيير داخل البنكظجودة نداء الوظائف ونتحتين  من نجل إلى الرقابة عليها لى ظهور الحاجة إدى ن

الية  لذا نصبح من الضروري نهيارات المالية عن وجود قصور في الافصاح والشفافية بالتقارير المكشف  الافقد  
دارة وجه الإنحدى إنلا وهي الحوكمة  حيث تعتبر هذه الأخيرة  الأداء وتعزيز التحكم في البنوك نداة لتحتين تطبيق

فصاح في القوائم المالية وكذلك عيل مبادئ العدالة والشفافية والإنزاهة المعاملات المالية وتفللرقابة البنكية لزيادة المعاصرة 
 .المراقبة والمتاءلة عن كيفية اعدادها

مثل في القوانين التي تتيتطلب عناية خاصة و فإنه  قتصاد ني بلد مااعتبار قطاع البنوك نقطة ارتكاز ابو 
التي الداخلية  كإحدى آليات الحوكمة سواء  لى المراجعة البنكيةإبحاجة   لذا فهو شريعات التي تحكم عمله ونشاطاتـهوالت
وعليه فإ  معظم البنوك الكبرى في العالم قام  بتطوير  دارة المخاطرإوتحتين فعالية  تقييم نظام الرقابة الداخليةب تقوم

فني محايد حول عدالة وصدق القوائم المالية ومدى  على إبداء رنيقوم ارجية التي تالمراجعة البنكية الخ نوهذه الأداة  
 .و تعزيز الرقابة المصرفيةو ذلك من خلال التكامل بين المراجعتين لتفعيل  مطابقتها للمعايير الدولية المحاسبية 
التي قام   لجنة بازل للرقابة المصرفيةظهرت  العمليات البنكية في القطاع البنكي وتزايدوفي ظل ارتفاع المخاطر 

ديثة على المتتوى قتراح حلول للمشكلات الحاستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية و لى الاإبإصدار مقررات تتعى 
تتعى  حيثساهم  كل منها في تفعيل الرقابة على المصارف   التي  الثانية والثالثةبازل بازل الأولى و  العالمي  والمتمثلة في

 .وذلك لضما  سلامة المراكز المالية للبنوك نحرافاتلى اكتشاف الأخطاء وتصحيح الاإهذه الأخيرة 
 ها لمقررات بازل الأولى والثانيةمن خلال تبني كغيرها من الدول تتعى جاهدة لتحتين النظام المصرفي  الجزائر و

وسعيا منها في تبني بازل الثالثة  وذلك من نجل الحد نو التحكم في المخاطر التي تتعرض لها البنوك  والعمل على إدارتها 
 .بشكل جيد وملائم من خلال تفاعل مجموعة من الجهود سواء كان  مادية نو معنوية

راجعة في البنوك  والتي عمل  على توفير الشفافية والإفصاح في القوائم ونتيجة للضغوطات المالية برزت لجا  الم
الذي يتاهم في  ة وصل بينه وبين المراجع الخارجي  حيث تعتبر حلقيداخلالمالية  وكذلك تدعيم استقلالية المراجع ال

 .تحتين جودة القوائم المالية
 :الإشكالية-1

ح الإشكالية لبحثنا هذا  والتي يمكن صياغتها على النحو ضمن هذا الإطار وعلى ضوء ما تقدم تتضح ملام
 :التالي
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 .؟البنوكما مدى مساهمة المراجعة البنكية في تفعيل الرقابة على 
 :الأسئلة الفرعية-2

 :يلي نطلاقا من الإشكالية يمكن طرح جملة من التتاؤلات الفرعية  نورد نهمها فيماا
 .؟ةير ئاز لجا فر اصلما ىلع ةباقر لا في ةيكنبلا ةعجار لما رثؤ ت فيك-
 .؟البنكيةالرقابة المصرفية في الحد من المخاطر  هل تتاهم-
 .؟ةالبنك الخارجي الجزائري بصفة خاص بصفة عامة والبنوك الجزائرية ي مكانة المراجعة البنكية في ما ه-

 :الفرضيات-3
 :على النحو التالي كإجابة نولية عن الأسئلة الفرعية قمنا بترد جملة من الفرضيات

 من التلاعب؛ اماية نصولهلح تطبيق المراجعة البنكية وذلك من دوافع حالات الإفلاس المتتالية للبنوك العالمية تعتبر -
التقرير عن المخاطر البنكية و تعزيز التلامة من خلال  الحد من المخاطر والتحكم فيهافي تتاهم المراجعة البنكية -
 المصرفية؛
لذا تعتبر المراجعة البنكية   داءالأوجودة لى تحتين متتوى إالنظام البنكي الجزائري كباقي الأنظمة العالمية يتعى  -

 .خاطر التي يتعرض لهاالموإدارة  و منها البنك الخارجي الجزائري فعالة في تتيير نشاط البنوكنداة رقابية  
 :يار الموضوعتخدوافع ا-4

 :ختيار هذا الموضوع الى مجموعتين هماالتي ندت بنا الى ار نهم الأسباب يمكن حص
 أسباب ذاتية: 
 ؛و ندائهاكل ما يتعلق بالبنوك  الميول إلى-
 .الرغبة في التعمق والتوسع في مهنة المراجعة ومعرفتها بشكل نوسع-
 أسباب موضوعية: 

 الاقتصادية التيتعنى بها مهنة المراجعة في ظل التطورات والتغيرات وكذلك الانهيارات  الأهمية البالغة التي نصبح -
 الاقتصاد العالمي و تأثير ذلك على النشاط البنكي؛ طرنت على
 ؛"مالية المؤستة" له علاقة ماجال تخصصنا-
ممولا باعتباره  لبنكيالجهاز اختيار هذا الموضوع بالذات هو الأهمية الخاصة التي يكتتبها إ  الدافع الأكبر لا-

 .للاقتصاد و متاهما في تحقيق التنمية الاقتصادية
 :أهمية الموضوع-5
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تحديد مكانة المراجعة البنكية كأداة رقابية سواء الداخلية نو الخارجية  و كذا نهميتها الموضوع في  هذا تتمثل نهمية
ا لدوره في تعزيز موثوقية القوائم والتقارير المالية للبنك  بالإضافة نظر  في تفعيل الرقابة البنكية للحد من المخاطر المصرفية

زيادة تطبيق المراجعة في قطاع البنوك يؤدي الى كو  ن  على المدى البعيد   البنوك  نداءتحتين متتوى في  متاهمتها إلى
من خلال خلق  سلامة قطاع البنوكلأساسية لدعم ا ةز يبار ن  النظام المصرفي يعد الركعتاالثقة في النظام البنكي ككل ب

 .تنافتية للبنوك ميزة
 :أهداف الموضوع-6

 :تحقيق جملة من الأهداف نهمهالى إنتعى من خلال هذا الموضوع 
 ؛الرقابة على البنوك و تعزيز نهمية المراجعة البنكية ومتاهمتها في تفعيل -
وضرورة  الجزائري وطبيعة تنظيمه تتيير الجهاز البنكيإبراز مدى نهمية إحداث تحول حقيقي في المنطق التائد في -

 ؛قصد تطبيق عملية المراجعة حتب الشروط والمعايير الدولية  القيام بإصلاح عميق ومتتمر لآلياته الضابطة له
إظهار مكانة المراجعة البنكية في حماية البنوك من كل الأزمات التي يمكن ن  تواجهها من خلال إظهار المركز -

 لها؛ يالي الحقيقالم
 .تبيا  نهمية دور المراجعة البنكية في إدارة المخاطر المالية و التقليل منها -

 :الدراسات السابقة-7
 في حدود ما تيتر لنا من مراجع   والموضوع والبحث فيهخلال دراسة هذا  نجريناهبناءا على المتح المكتبي الذي 

ومتاهمتها في تفعيل  الذي يربط المراجعة البنكية  المقاربة لموضوع بحثنا المقترححمل  نفس وجدنا قلة الدراسات التي 
الرقابة على المصارف  وفي المقابل شمل  دراسات الباحثين مواضيع ذات صلة خصوصا مع بداية القر  الواحد والعشرين 

 :بعض ونهم هذه الدراسات كالتالي نتيجة للتغيرات والتطورات  وكذلك تصاعد الأزمات المصرفية ونشير فيما يلي الى
 هي  دور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية في قطاع غزة :رابح ابراهيم رابح المدهون

عبارة عن رسالة ماجتتير تخصص محاسبة وتمويل مقدمة ضمن الجامعة الاسلامية  غزة  فلتطين  لتنة 
  كا  الهدف منها هو التعرف على مدى متاهمة المراجعة الداخلية في تفعيل إدارة المخاطر المحيطة 1122

ور مهم دن  للمراجع الداخلي  في و من نهم النتائج التي توصل إليهابالبنك خاصة في البنوك الفلتطينية  
 وفعال في منع حدوث الأخطار في البنك  ون  هناك وعي لدى خلية المراجعة الداخلية بأهمية إدارة المخاطر
ونهمية وضع إجراءات المراجعة  ون  هناك تعاو  بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في إدارة المخاطر لتطبيق 

 .نظام فعال للرقابة الداخلية
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 رة ماجتتير في العلوم الاقتصاديةمذكفعالية استعمال المحاسبة البنكية في التدقيق والرقابة : توفيق زرمان 
  حيث هدف  هذه الدراسة 1112/1112تخصص بنوك وتأمينات بجامعة قتنطينة  الجزائر  التنة الجامعية 

في التدقيق والرقابة  وتوصل  في الأخير بأ  هميتها نبراز دور المحاسبة البنكية في النشاط البنكي وكذلك إالى 
 .على استعمال تقنية المحاسبة البنكية في عملية المراجعة و الرقابة نجاح واستمرارية العمل المصرفي يعتمد

 رسالة ماجتتير في علوم التتيير بجامعة المراجعة في قطاع البنوك مع دراسة حالة الجزائر  :بلخيضر سميرة
براز دور محافظ الحتابات في المصادقة على صحة إلى محاولة إ  هدف  الدراسة 1112/1111الجزائر لتنة 

 .همية المراجعة في البنوكنبراز إومصداقية القوائم المالية في البنوك  وكذلك محاولة 
 : دود البحثح-8

 :فيما يليحدود البحث تتمثل 
 من نجل معرفة دور 73في البنك الخارجي الجزائري بوكالة البويرة  قمنا بإجراء دراسة ميدانية :الحدود المكانية  

 ؛المراجعة سواء كان  داخلية نو خارجية في تفعيل الرقابة على البنوك
 من خلال دراستنا لهذا الموضوع انحصرت الدراسة في الفترة الممتدة من شهر فيفري الى غاية  :الحدود الزمانية

 .1122شهر ماي 
 :سةمنهج الدرا-9

ف جوانب الموضوع بطريقة متكاملة ومتناسقة قصد الاحاطة ماختل منهجيند اقتض  طبيعة البحث التعامل مع لق
الوصفي  ينا المنهجنستخداماختيار صحة الفرضيات والإلمام ماحاور الدراسة  حيث نننا اوالإجابة على إشكالية البحث و 

 .و الثاني استخدمناه في الجانب التطبيقي و التحليلي  فالأول استخدمناه في الدراسة النظرية
 :هيكل البحث-10

بخاتمة  محاولين قدر الإمكا  المحافظة على التتلتل  تطلب  الدراسة تناول الموضوع في مقدمة وثلاثة فصول لينتهي
 .المنطقي والتدرج في طرح الأفكار

 :مقدمة
 .ونهداف الموضوع بالإضافة الى تقتيماته ته تمهيد حول البحث وكذا نهميإلىتطرقنا فيها 

 :الفصل الأول
لنا و م هذا الفصل الى ثلاثة مباحث تنابالنتبة للفصل الأول تعرضنا لموضوع الإطار النظري للمراجعة البنكية وقت

 .المراجعة البنكيةلى نهم ننواع إمن خلالهم الى ماهية المراجعة البنكية وكذا المراجعة البنكية في ظل الحوكمة  بالإضافة 
 :الفصل الثاني
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وفيما يخص الفصل الثاني قدمنا متاهمة المراجعة البنكية في تعزيز الرقابة على المصارف  وقد شمل هذا الفصل على 
الرقابة المصرفية ودور المراجعة البنكية الداخلية في تعزيز إدارة  هذه المباحث درسنا من خلال نيضا  ثلاثة مباحث
 .ضافة الى المراجعة البنكية الخارجية كللية لتفعيل الرقابة المصرفي الخارجيةالمخاطر  بالإ

 :الفصل الثالث
ر المراجعة البنكية في تفعيل الرقابة المصرفية على متتوى البنك نثالفصل الثالث فكا  تطبيق عنوا  نما فيما يتعلق ب

حيث قتمناه الى ثلاثة مباحث  المبحث الأول قدمنا فيه البنك الخارجي الجزائري والمبحث   BEAالخارجي الجزائري
المراجعة البنكية الخارجية  رثنلى إ تطرقناالثاني تحدثنا عن دور المراجعة الداخلية في تفعيل الرقابة المصرفية  والمبحث الثالث 

 .في تفعيل الرقابة المصرفية
 :خاتمة

 .  قمنا من خلالها بتحديد نهم نتائج الدراسة والتوصيات وكذا نفاق البحث
  

 
 



 
 

 
 
 الفصل الأول 
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  :تمهيد
حيث يتطلب هذا القطاع عناية خاصة  ،ي بلدأعات الحساسة في اقتصاد يعتبر قطاع البنوك من بين القطا

ء لى المراجعة البنكية بمختلف انواعها سواإوهذا القطاع بحاجة  ،هالتشريعات التي تحكم عمله ونشاطوالمتمثلة في القوانين و 
خلال تطبيق مختلف معايير المراجعة في البنوك لغرض تحسين جودة وذلك من  ،و خارجيةأكانت مراجعة داخلية 

 .العمليات المصرفية
زمات والفضائح خاصة بعد توالي الأ خيرة تطبيق واسع للحوكمة المصرفيةكما أن هذا القطاع شهد في السنوات الأ

 كثرألكون هذا القطاع  انظر لية دو حيث نالت هذه الاخيرة اهتمام الكثير من الباحثين والهيئات ال ،المالية العالمية
 .زمات والمخاطرعرضة للأ القطاعات

 :لىإتم تقسيم هذا الفصل  ما سبق ذكرهجل توضيح أومن 
 ؛ماهية المراجعة البنكية -
 ؛المراجعة البنكية في ظل الحوكمة -
 .نواع المراجعة البنكيةأ -
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 ماهية المراجعة البنكية :ولالمبحث الأ
 من مما نتج عنها ظهور العديد ،كباقي المؤسسات المالية عرفت تطورا في حجمها و مجالات نشاطها  البنوك

لتي تعتبر المراجعة البنكية إحدى الآليات الرقابية ايتطلب وجود رقابة فعالة عليه، و  مر الذيالمخاطر التي تواجهها، الأ
الضعف و التلاعب،  و ذلك من خلال تحديد نقاط  موجوداته من كل أشكال السرقةتساهم في حماية أصول البنك و 

 وأنواعهاوفي هذا المبحث سوف نتطرق الى ماهية المراجعة البنكية  ،نشاط البنكي جانب من جوانب أوالقصور في 
 .الى المراجعة البنكية في ظل الحوكمة بالإضافة

 مفهوم المراجعة البنكية :ولالمطلب الأ
في الرقابة  الفعاليةلى تحقيق إنها تسعى أتضمن المراجعة البنكية تطبيق القواعد والسياسات العامة في الادارة كما 

 .على الأداء البنكي
 :ونشأتها تعريف المراجعة البنكية -ولاأ

 .نشأة المراجعة البنكية و تعريفهامن سنحاول من خلال هذا العنصر تحديد كل 
 :المراجعة البنكية نشأة-1

 وأصحاببغية بسط الرقابة من طرف الرؤساء ا جاءت نتيجة الحاجة الماسة لها نهأ يدرك المتتبع لعملية المراجعةإن 
لى وترجع المراجعة ا ،بالسجلات نيابة عنهم والاحتفاظالدفع و  قومون بعملية التحصيلالمال والحكومات على الذين ي

كان المراجع ف ،من صحة الحسابات العامة التأكدحكومات قدماء المصريين واليونان الذين استخدموا المراجعين بغية 
ن  أوهكذا نجد  ،والأخطاءلى القيود المثبتة بالدفاتر والسجلات للوقوف على مدى سلامتها من التلاعبات إتها يستمع وق

راجعة فشمل عدة مجالات ثم اتسع نطاق الم ،ومعناه يستمع  AUDIREمشتقة من الكلمة اللاتينية AUDITكلمة 
دت أفقد  ،نظام القيد المزدوج تباعابخصوصا بعد التطور الذي حدث في علم المحاسبة مختلفة و من مشاريع اقتصادية 

 1.ذلك الانتشار الذي ساعد في تطور المحاسبة والمراجعة ،لى انتشار تطبيقهإام سهولة استعمال النظ
بغية جعلها  التطورات المتلاحقة للمراجعة كانت نتيجة البحث المستمر لتطوير هذه المهنة من الجانب النظريف 
في البنوك ولدى اهتمام بعملية المراجعة  فأول ،على وجه الخصوصالتي تعرفها الممارسة البنكية  المستمرة تماشى والتغيراتت

والمراجع له الحق في  ،لامة القوائم الماليةصدق وس مدى علىالمصادقة  بهدف  0491و  0491ود لفترة تعالمساهمين 
مقابل تقديم تقرير للمساهمين وحق الاطلاع على السجلات الهامة  ،ومات التي يراها ضروريةطلب الايضاحات والمعل

                                                   
 قسنطينة الجزائر، ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص بنوك وتأمينات، جامعة فعالية استعمال المحاسبة البنكية في التدقيق والرقابة ، توفيق زرمان  1

 .25، ص5112/5112
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 قانون التنظيمي البنكييزانية للعن مدى مطابقة الم ورأيه ،لمعلومات والبيانات التي طلبهاايبين فيه مدى حصوله على 
الفحص والتحقيق واثباتها في   عن بلورة نتائجفيعبر ،ةو خسارة عن تلك الفتر أعماله من ربح أومدى تصويرها لنتائج 

 1.الذي يعده في نهاية فحصه تقريرال
 :تعريف المراجعة البنكية -2

 :نذكر منها مراجعة البنكية عدة تعاريفلل
دارة للقيام بخدماتها ها الإؤ النشاط المستقلة داخل البنك، تنشجه أو مجموعة من " :نهاأتعرف المراجعة البنكية على 

وفي التأكد من كفاية الاحتياطات  ةفي تحقيق العمليات، والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائي
اع موظفي البنك السياسات والخطط صول وأموال البنك وحسابات العملاء، وفي التحقق من اتبأالمتخذة لحماية 

جل وصول البنك الى درجة الكفاية أنتيجة الممارسات الفعلية والتطبيقات اليومية، من  والمنشورات اللازم ادخالها عليها
  2".الانتاجية القصوى لخدمة عملائه وتحقيق أهدافه

مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي تسير عليها أو تتخذها السلطات النقدية " :ويمكن تعريفها بأنها
والبنوك، بهدف الحفاظ على المركز المالي للمؤسسات المالية للوصول إلى تكوين جهاز مصرفي سليم وقادر على أن يساهم 

  3".في التنمية الاقتصادية، ويحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين
البنكية فحص وتشمل المراجعة تعزيز الثقة في العمليات البنكية و تحسين أدائها، في  يث تساهم المراجعة البنكيةح

يمكن أن تكون المراجعة من ف فةوتمارس هذه المراجعة بأساليب مختلالعمليات البنكية من تلقي الودائع و منح القروض، 
  .خارج البنك و هي المراجعة الخارجيةمن كما يمكن أن تكون البنكية و هي المراجعة الداخلية  داخل المؤسسة 

 :من خلال التعاريف السابقة يمكن القول بأن المراجعة في البنوك هي
ها الإدارة للقيام بخدماتها في تحقيق العمليات بشكل ؤ النشاط المستقلة داخل البنك، تنشوجه أمجموعة من 

مستمر، لضمان دقة البيانات المحاسبية والاحصائية في التأكد من كفاية الاحتياطات المتخذة لحماية أصول البنك 
 .حيث تصادق على صحة المعلومات المستخدمة في البنوك أداة رقابيةوحسابات العملاء، وكذلك هي 

 :مراجعة البنكيةاهداف ال -ثانيا
 4:هداف للمراجعة البنكية من بينها نجدأهناك عدة 

                                                   
 .28ص نفس المرجع السابق،توفيق زرمان،  1
 . 520، ص 5112، الدار الجامعية، مصر، ية على المراجعة في البنوك التجاريةالنقود البلاستيكية وأثر المعاملات الالكترونثناء علي قباني،  2

 .082، ص0422، الدار الجامعية، مصر، إدارة المصارفمحمد سويلم،   3
 .098، ص 5114، مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الأردن، حداثة وتطور :عمالالتدقيق القائم على مخاطر الأيهاب نظمي، إابراهيم   4
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و الممارسات لى المعايير الدولية للمراجعة أإ مستند رأيمن المراجعة في البنوك هو تقديم  ن الهدف الرئيسيإ-
والتي تم إعدادها  ،السنوية للبنكالمالية  حول البيانات (معايير المراجعة المناسبة)الوطنية المناسبة التي تم وضعها ضمن القطر

وغالبا ما يطلب من مراجع  ،ة للمدى الممكن تطبيقه على البنكوفقا للمعايير الدولية للمحاسبة أو المعايير الوطنية المناسب
مع أن متطلبات هذه  ،لى السلطات النظامية الأخرىإنك و لى المشرفين على البإالبنك أن يقدم تقارير لأغراض خاصة 

 ؛رير تختلف بشكل كبير بين الأقطارالتقا
هدف مراجعة البيانات المالية للبنك هو السماح للمراجع بالتعبير عن رأيه في البيانات المالية للبنك والتي ن إ-

انت البيانات المالية تحتوي يأخذ المراجع بعين الاعتبار فيما إذا كحيث  ،ارير الماليةأعدت بالتوافق مع طريقة عمل التق
 فصاحات مالية مناسبة عن طريق عمل التقرير المالي المستخدم؛على إ

 1:يلي هداف ماويضاف الى تلك الأ
 الرقابة الداخلية؛ضمان احترام كل اجراءات -
 الفحص باستعمال كل التقنيات الملائمة للتأكد من التنفيذ الصحيح لهذه الاجراءات؛-
 يذ العمليات البنكية؛وضع اقتراحات وتوصيات لتحسين مصداقية وفعالية تنف-
 متابعة تنفيذ هذه الاقتراحات؛-
اكتشاف التسجيل المزور في  ،ملياتللعتنفيذ بطيء  ،ازدواجية المهام)رقابة الداخلية تحديد مواطن ضعف نظام ال-

نشطة الأ لى كل الفرص التي يمكن استغلالها للتحسين من المردودية والانتاجية فيإوكذا توجيه البنك  ،(القوائم المالية
 .البنكية

 :همية المراجعة البنكيةأ -ثالثا
 2:همية المراجعة البنكية فيما يليأيمكن ايجاز  

 ؛و غير مباشرأواء استثمارا مباشر س ،استثمارهاموال وإعادة تجميع الأ فيدورا هاما  المراجعة البنكية تؤدي-
البنك  وإشرافدوات رقابة أمن أهم يعد تقرير المراجع الخارجي  و ،نوك تخضع لإشراف البنك المركزيجميع الب -

 ية للبنك وإيضاحاتها المتممة لها؛على القوائم المال للمراجعالرأي الفني المحايد على البنوك التجارية من خلال  المركزي

                                                   
 . 091، ص 5115/ـ5110، جامعة الجزائر، الجزائر، ماجستير في علوم التسيير المراجعة في قطاع البنوك ،سميرة بلخيضر،   1
مراجعة حسابات البنوك التجارية والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وفقا للمعايير  الدولية عبد الوهاب نصر علي و شحاتة السيد شحاتة،  2
 . 21، ص 5112، الدار الجامعية، مصر،  راجعة والتأكيد المهنيللم
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وأحجام تداول أسهم  سعارأسيكون له تأثير مهم على راجعة المج ئاتك فإن نولذلهناك بنوك مقيدة بالبورصة  -
 وسندات البنك؛

المسؤولين عن اتحادات ونقابات العمال أن  باعتبارفي نشاط البنك  على دعم الثقة البنكية تساعد المراجعة -
 في الحكم على مدى كفاءة إدارة البنك في اداء مسؤولياتها؛ المراجع الخارجييعتمدون على رأي 

ثمرين و المست ،لية الدوليةينظيفة كلما دعم ذلك الوضع ثقة المؤسسات التمو كلما كانت تقارير المراجعة البنكية -
  ؛صاد الوطنيتمما يدعم الاقتثمارات والعملة الصعبة حتمال تدفق الاساوبالتالي يزداد  ،جانب في القطاع المصرفيالأ

 المتمثلة في البنك المركزيرقابة جهات الخاصة حوكمة  ،را حيويا في تفعيل حوكمة المصارفالمراجعة دو  تؤدي -
 .هسهم وسندات البنك ووثائق استثمار الصناديق التابعة لأفي كذا حوكمة المساهمين والمتعاملين في البورصة و 

 :سس وطرق المراجعة البنكيةأ -رابعا
والطرق نذكر لى جملة من المبادئ إستناد بد من الا لا ،مال البنوكأعراجعة والرقابة على هداف عمليه المألتحقيق 

 1:يلي منها ما
 :سس الإداريةالأ-1

 :تشتمل هذه المبادئ على 
 ويعملون على تحقيقها؛هداف ذه الأبهحيث يسترشد المسؤولين : هداف الرئيسية والثانويةوضوح الأ 
 م وتخصيص عمل معين لكل دائرة وقسا تحديد مركز التكلفة والمسؤولية، لالهخحيث يتم من  :تقسيم العمل

  وبالتالي تسهل عملية المراجعة؛
 بحيث يمكن محاسبة المسؤول في كل قسم أو دائرة عن  ،وذلك بالاعتماد على تقسيم العمل :محاسبة المسؤولية

 سب والمسؤولية الملقاة على عاتقه؛بعد اعطاءه قدرا من السلطة يتنا ،صور في عملهأوجه الق
 ية أمن خلال ابلاغ المستويات الادارية العليا ب ،من خلاله يتم الاهتمام بالقضايا الاستثنائية :دارة بالاستثناءالإ

لأداء الفعلي عن أو عن أي خلل في ا ،سطى والدنيا أثناء التنفيذالو  تغيرات جوهرية تواجه الادارات التنفيذية
 .تحليل الوضع ووضع حلول عملية له ومن اجل ،الأداء المستهدف

 : سس المالية والمحاسبيةالأ-2
 :سس ما يليوتشمل هذه الأ

                                                   
 .092-099ايهاب نظمي ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
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 لى إيمكن تحويلها  ،لائه في صورة نقدية أو شبه نقديةتعني احتفاظ البنك التجاري بقدر من ودائع عم :السيولة
يجاد حالة من التوازن إويتم هذا من خلال  ،ك بهدف تلبية طلب عملائه الطارئةوذل ،كل سريع جدانقدية بش

 ة؛ المخاطر إلى ؤدين غياب التوازن يأحيث  ،دية المستثمرةقالنبين حجم النقدية المحتفظ بها وحجم 
 يديهم في الوقت الذي يرغبون به أضمان حقوق عملاء البنك وجعلها في متناول  والذي يتمثل في :الضمان

 يؤدي ن النقودن ارتفاع درجة ضماأحجم السيولة إلا الأمر الذي يعني وجود علاقة طردية بين الضمان وزيادة 
بينما  ،وبالتالي نقل عوائدهالا يتم استثمارها ( السيولة)وفرة المتاستثمارية للبنك لأن النقدية  لى ضياع فرصإ

دارة إلذلك مطلوب من  ،ئد عاليةوبالتالي تحقيق عوالى زيادة الفرص الاستثمارية إمان انخفاض درجة الض يؤدي
 ة المطلوب توفرها ودرجة الضمان؛اد حالة من التوازن بين حجم السيولإيجنك الب
 ويعتمد كذلك على  ،زن بين حجم السيولة ودرجة الضمانضا على درجة من التواأيوهذا المبدأ يعتمد  :الربحية

 لآجل أو تحت الطلب؛ ذا كانت ودائعإأنواع الودائع فيما 
 دفاتر إحصائية)واليوميات العامة  ،اليوميات المساعدة والتحليلية وتتمثل في استخدام :الطرق المحاسبية 

 (.ودفاتر اجمالية  ،ملاحق الحسابات الجارية للعملاء ،بطاقات العملاء
 :معايير المراجعة البنكية :المطلب الثاني

عليها ساسية لأية مهنة متطورة وجوب وجود معايير أو مستويات أداء معينة ومتعارف هم المقومات الأأن من إ
القيام بعملية  يجبر على تطبيق معايير المراجعة المتعارف عليها عندفي البنوك و إطارها، يعملون في بين الممارسين لهذه المهنة 

 :لى ثلاث مجموعات رئيسية هيإوالتي تنقسم  ،المراجعة البنكية
 :المعايير العامة -ولاأ

طلق عليها أومن هنا  ،لشخصي لمن يمارسون مهنة المراجعةو اأالمعايير تتعلق بالتكوين الذاتي  وهي مجموعة من
 .المعايير الشخصيةبالبعض 

 :معيار التأهيل العلمي والعملي والكفاءة المهنية-1
خير أن يكون في مستوى الأجدر على هذا الأ بات منعملية المراجعة حيث  أثناءجع كم المهام المنوطة للمرابح

 فعلى حسب النصوص ،ملية والكفاءات المهنية المطلوبةسواء من ناحية التأهيل العلمي أو المؤهلات العهذه المهنة 
 1:عتماد كمراجع للحسابات ما يليتشترط على الشخص الراغب في الحصول على الاالجزائرية المنظمة لهذه المهنة 

                                                   
 وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، ديالمراجعة وتدقيق الحسابات الاطار النظري والممارسة التطبيقية، ومسعود صديقي محمد التهامي طواهر 1

 .91-84، ص ص 5112
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 تخصص  ، المالية أو في العلوم التجاريةيسانس فيلأن يكون حاصلا على شهادة ال :تأهيل العلميمن ناحية ال
 ؛مالية أو محاسبة أو في فروع أخرى زائد شهادة ميدانية في المحاسبة

 محاسب لدى مكتب للخبرة أن يكون قد أنهى التربص كخبير  :من ناحية التأهيل العملي أو الكفاءة المهنية
  .وات خبرة فعلية في ميدان التخصصعشرة سنأو لديه  ،المحاسبية

ذلك ينبغي ل ،بالكفاءة المهنية المطلوبةعلى المراجع  هذه الشروط قد لا تكون كافية للحكملى أن إوفي الأخير نشير 
 بمتطلبات معيار التأهيل وندوات وتربصات ميدانية على جد سواء لكي يتمكن من الايفاء ،أن تنظم ملتقيات دورية

 .العملي والكفاءة المهنيةالعلمي و 
 :معيار الاستقلالية أو الحياد-2

فعلى مراجع الحسابات أن يكون رأيه من  ،للقيام بعملية الفحص أن يلتزم دائما باستقلال تفكيره المراجععلى 
مزيدا من ضرورة لا غنى عنها من شأنها أن تضفي كما عليه أن يعتبر هذا الاستقلال   ،خلال استقلاله في التفكير والعمل

خصوصا وأن الدائنين والمستثمرين والدوائر الرسمية وغيرها يعتمدون على  ،الثقة على البيانات الحسابية التي يبدي رأيه فيها
لال الواقعي ي أن يكون المراجع مستقلا ظاهريا بل يجب توفر الاستقولا يكف ،راجع بصفته خبيرا مستقلا محايدارأي الم
وهر توفره في المراجع وهو جوبصورة عامة يعتبر الاستقلال من أهم ما يجب  ،لى مستوى المراجع الأخلاقيععتمد وهذا ي

 1.عملية المراجعة الخارجية والمميز لها
 :معيار العناية المهنية-3

لق مفهوم الفحص والمراجعة، ويتعيتطلب هذا المعيار من المراجع بذل العناية المهنية الواجبة عند ممارسة عملية 
فكل فرد يقدم خدمات  ،داء هذا العملأبما يجب أن يعمله المراجع وكيفية المهنة فرض التزامات ب  العناية المهنية الواجب

رة العادية المتوافرة بشكل عام لدى غيره في وبنفس درجة المها ،داء مهمته كمهنيأللمجتمع يجب أن يتحمل مسؤولية 
يجب تحقيقه بواسطة كل ى من مسؤولية الأداء نما يفرض مستو إذلك فإن مفهوم العناية المهنية الواجبة زاء إو  ،لنفس المجا

العناية المهنية ن يبذل أالمراجع على سبيل المثال يجب ف ،اعداد التقرير بتحقيق معايير العمل الميداني و الأشخاص المعنيين
 2.ييد تقرير للمراجعةكاف ومناسب لتدعيم وتأثبات  يل الإن دلأالواجبة في التحقق من 

عملية الفحص  فإنه يجب عليه في إطار إجراء فهوم العناية المهنية الواجبةبم فالمراجع في البنوك ومن خلال التزامه
على مختلف انشطة البنك أن يلتزم بالعناية المهنية اللازمة من خلال اتباع سلوك الشك المهني في اعماله محاسب البنك 

                                                   
 .001، ص 5119، دار النهضة العربية، لبنان، الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظريةعبد الرؤوف جابر،  1
 .94-92 ص ص ،0449 ،دار المريخ ،مصر ،(الكتاب الأول)النظرية والتطبيق المراجعة بين  ،وليام توماس وامرسون هناي  2
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فلا يتهمه بالتلاعب في القوائم المالية للبنك و إنما يأخذ في الحسبان عدم نزاهة محاسب البنك أثناء قيامه بالتسجيلات 
 .سلبا على تلك القوائم المالية، و ذلك نظرا لكونه مسؤولا أمام مساهمي البنك و مجلس إدارتهالمحاسبية مما قد يؤثر 

 :معايير العمل الميداني-انيثا
لذا عليه الالتزام بمعايير  ،حسن وجهأكاف للقيام بمهمته على   غير المراجعن توفر الكفاءة والاستقلالية لدى إ

 :و تتمثل هذه المعايير فيما يلي ،مسؤوليته العمل الميداني و التي تحدد
 :ة عمل كافية لأعمال المراجعة ومراقبة الحسابات والإشراف على مساعديهوضع خط-1

و هنا يفترض أن يكون التخطيط السديد العائد لمهمة المراجعة يوفر تنظيما صحيحا في مكتب المراجع و بين 
راد القائمين على العملية كلما زادت الحاجة إلى دقة موظفيه و ذلك لضمان حسن سير العمل، و كلما زاد عدد الأف

 . تحديد السلطات و المسؤوليات
فعلى المراجع أن يعد خطة ملائمة لتنفيذ عملية المراجعة من حيث توزيع الوقت المتاح لعملية المراجعة على 

والتي تكون عبارة عن خطة مكتوبة * برنامج المراجعة*الاختبارات المطلوبة، و هذه الخطة التي يضعها المراجع باسم 
لتنفيذ إجراءات المراجعة، فالهدف الرئيسي من المراجعة هو القيام بفحص سليم وليس مجرد استكمال برنامج المراجعة 

 .وتنفيذه بالكامل
 :دلة وقرائن اثبات تبرر الرأي الفني المحايدأجمع -2

ماد على جملة من الأدلة الأساسية وبعضها مثل عتالاب ،راجعةصل اليه في نهاية عملية الميبرر المراجع الرأي الذي و  
وعليه تكوين  ،دمة من طرف أعضاء الإدارة وغيرهاالاستفسارات والبيانات المق المصادقات، ،الجرد المادي ،المستندات

 1 :هما ملفين
 ؛الدورات اللاحقةستعمال في ة الاوهو عبارة عن الوثائق الأساسية في البنك الصالح :الملف الدائم 
  حيث يتعلق بالسنة الحالية ويتضمن وثائق الدورة موضوع المراجعة المالية  :(ملف المراجعة)جاري الملف ال

لى هذين الملفين فإن المراجع يدون كل ملاحظاته وكل إبالإضافة ها عدلة الإثبات التي جمأمع  ،بية منهاوالمحاس
 .راق العمل تمهيدا لكتابة التقريرأو والاستفسارات وما يجب عمله في سجل التساؤلات 

 :تقييم نظام الرقابة الداخلية-3
وذلك ليحدد نطاق عملية المراجعة ومدى بق، وتقييمه على المراجع دراسة نظام الرقابة الداخلية المطوهنا يجب 
وأما  ،ائد لتقدير المراجع وحكمه الشخصيتحديد النطاق عف ،ب أن تقتصر عليها عملية المراجعةالاختبارات التي يج

                                                   
 .52ص ، 8200 ر،الجزائ الجامعية،،ديوان المطبوعات اجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق المر محمد بوتين ، 1
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يتطلب معرفة الاجراءات والأساليب المقررة لدرجة معقولة من أن هذه الاجراءات  ،دير كفاية نظام الرقابة الداخليةتق
درجة الثقة التي  المراجعة أن تحدد بصورة كاملةوالأساليب مطبقة فعلا وحسب الخطة المرسومة لها، ويتعذر في بداية عملية 

 1 .أن تقتصر عليها اجراءات المراجعةيمكن وضعها في نظام الرقابة الداخلية عند تقرير مدى الاختبارات التي يجب 

 :معايير اعداد التقرير: ثالثا
 :وهي معايير تتعلق بتحديد كيفية اعداد التقرير النهائي لعملية المراجعة وتتضمن المعايير التالية

 :القواعد المحاسبية المتعارف عليهاار ـمعي-1
ولذا تشترط  ،لمبادئ المحاسبية المتعارف عليهايجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقا ل

لمبادئ عما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها في ضوء ا المراجع الخارجيالعديد من التشريعات أن يفصح تقرير 
فقرة حول  ،بعض جمعيات المحاسبين والمراجعينالتي وضعتها وكذلك ورد في التقارير النموذجية  ،ة المتعارف عليهاالمحاسبي

 2.رأي المراجع فيما إذا كانت إدارة البنك قد أعدت قوائم مالية نتيجة الأعمال مراعية للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
فعليه أن يشير الى  ،لومات التي تمكنه من إبداء الرأيمن الحصول على المع ع الخارجي للبنكوإذا لم يتمكن المراج 

إجراء من حتى يتمكن  لمبادئ المحاسبية المتعارف عليهاام بالى هذا أن يكون المراجع على علم تعويترتب  ذلك في تقريره
 .عملية الفحص بكل دقة و موضوعية

 :عليها معيار ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف-2
يقتضي هذا المعيار بأن يبين مراقب الحسابات في تقريره ما إذا كانت المبادئ التي طبقت في الفترة الجارية تتميز 
بالثبات إذا ما قورنت بالفترات السابقة، و الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية ضروري لإجراء المقارنات بين القوائم المالية 

ية السنة المالية المختلفة، وعليه فإن هذا المعيار من معايير إعداد التقرير يضمن قابلية القوائم المالية الختامية التي تعد في نها
 .للمقارنة بين الفترات المختلفة لثبات المبادئ المحاسبية المستخدمة

 : و بصفة عامة تتأثر إمكانية المقارنة بين القوائم المالية لعدد من السنوات بالتغيرات الناشئة عن
 ـ التغير في المبادئ المحاسبية المستخدمة؛ 

ـ التغير في بعض الظروف المحيطة بالمشروع و التي تستلزم إجراء تغييرات محاسبية، ولكنها لا تتضمن تغييرات في 
 ة؛المبادئ المحاسبي

 .ـ التغير في بعض الظروف و التي ليست لها علاقة بالمحاسبة

                                                   
 .21، ص 5119الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، الأردن، ،  –الناحية النظرية  –علم تدقيق الحسابات ين عبد الله، أمخالد   1
 .21، ص 5114، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، الماليةمراجعة المعاملات محمد عباس نواف الرماحي،   2
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 .و النوع الأول من التغير هو الذي يؤثر على معيار الثبات
 :معيار الافصاح التام -3

ة معقولة كافيا بدرجفصاح في القوائم المالية يعتبر  لى أن الإإيقضي هذا المعيار بأنه يتضمن تقرير المراجع ما يشير 
ائق حتواء القوائم المالية على الحقاوهذا المعيار يؤكد مسؤولية المراجع في إقرار  ،تضمن التقرير عبارة تفيد العكسا إلا إذ

ويتضمن  ،ساهمين والجهات الحكومية وغيرهمالتي تعتبر ضرورية لمستخدمي تلك القوائم كالم ،الهامة والمعلومات والبيانات
 : الافصاح النواحي التالية

فيما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها في ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وأن هذه المبادئ تم تطبيقها -
 بشكل سليم أو أن يورد تحفظا إذا وجد عكس ذلك؛

 ستخدام المبادئ المحاسبية؛اتبع البنك سياسة الثبات في افيما إذا -
 انتظام الدفاتر والسجلات ونواحي الضعف في نظام الرقابة الداخلية؛فصاح عن نقاط الضعف التي تؤثر على الإ-
 .فصاح عن أي تصرفات حدثت مخالفة للقوانين أو النظام الداخلي للبنكالإ-

 :معيار إبداء الرأي في القوائم المالية-4
لحالات التي الرأي في او امتناعه عن إبداء واحدة أ في القوائم المالية كوحدةيجب أن يتضمن التقرير رأي المراجع 

أي يجب أن   ذلك،إلىقرير الأسباب التي أدت الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن الت وفي هذه ،يتعذر عليه فيها ذلك
وفيما إذا كانت الميزانية تعبر بصورة صادقة عن المركز المالي  ،في القوائم المالية كوحدة واحدة يتضمن تقرير رأي المراجع

 فيجب عليه أن يعطي رأيا عكسيا ،أما إذا لم يتمكن المراجع من إبداء رأيه في القوائم الماليةاية العام، الحقيقي للبنك في نه
 .مع إيضاح الأسباب التي أدت الى ذلك ،أو أن يمتنع عن إبداء رأيه كليا

دقة وصحة القوائم  ولة عنيعتبر مسؤولا عن تقريره بينما تعتبر إدارة البنك مسؤ ر بالذكر هنا أن المراجع يومن الجد
 .1أو ما يبديه من ملاحظات أو تعديلات ،قوم به المراجع من مساعدة في ذلكرغم ما قد ي ،المالية

 
 
 
 
 

                                                   
 .25، ص ، نفس المرجع السابقمحمد عباس نواف الرماحي 1
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 المقارنة بين المراجعة البنكية والمراجعة في المؤسسات: المطلب الثالث
مدى صدق  إعطاء رأي فني مهني محايد عن نت في البنوك أو في المؤسسات من أجلللمراجعة دور هام سواء كا

 .والذي يبنى على أسس علمية وعملية لعملية المراجعة ،وعدالة القوائم المالية
 :تعريف المراجعة في المؤسسات -أولا

 :هناك عدة تعاريف أعطيت للمراجعة نذكر منها
القرائن بشكل موضوعي، والتي عملية نظامية ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة و ": حيث تعرف المراجعة على أنها

تتعلق بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة وتبليغ 
  1 ".الأطراف المعنية بنتائج المراجعة

ثبات وتحديد وإعداد التقارير عن مدى التوافق بين دلة الإأعملية تجميع وتقويم ": كما يمكن تعريفها على أنها
  2".ن تتم عملية المراجعة بواسطة شخص فني مستقل محايدأالمعلومات والمعايير المحددة مقدما، ويجب 

عبارة عن عملية منهجية منظمة ترتبط بالحصول على الأدلة والقرائن وتقييمها بشكل موضوعي والتي فالمراجعة هي 
وتوصيل  نشطة الاقتصادية، بغرض تحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المحدودة،تائج الأتتعلق أساسا بن

  3 .هذه النتائج للمستخدمين المعنيين

 :و تهدف المراجعة المؤسسة إلى
 ـــ اكتشاف التلاعب و الاختلاس و الأخطاء فقد كانت تفصيلية؛

 المالي و صحته؛ـــ تحديد مدى  سلامة المركز 
 ـــ تحديد العينات من المراجعة الاختيارية التي تعتمد على مدى قوة نظام الرقابة الداخلية؛

 .ـــ وضع خطط و متابعتها و مراقبتها و تقييم نتائج الأعمال وفقا للأهداف المرسومة
 حماية و وقاية ممتلكات المؤسسة؛تطبيق إجراءات و تعليمات المؤسسة و ـــ 

 .التأكد من صحة الحسابات الختامية و خلوها من الأخطاء الحسابيةيم الأداء داخل المؤسسة و ـــ تقي
م المالية و تطورت أهداف المراجعة من مجرد الكشف عن الغش و الاختلاسات إلى فحص السجلات و القوائ

 4.إصدار تقارير تظهر قدرة المراجع على الحكم على البيانات المالية للمؤسسةو 
                                                   

 .04، ص 5119المكتبة العصرية، مصر، ،-مدخل معاصر– أساسيات المراجعةحاكم محمد الشيشيني،   1
 .54، ص5119المكتب الجامعي الحديث، مصر، ، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملمحمد السيد سرايا،   2
 .282، ص5112، الدار الجامعية، مصر، التحليل المالي لأغراض التقييم ومراجعة الأداء والاستثمار في البورصةأمين السيد أحمد لطفي،   3
 .84، ص5119الدار الجامعية، مصر،  التطورات الحديثة في المراجعة،، أحمد لطفي  أمين السيد  4
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 :التشابه بين المراجعة البنكية والمراجعة في المؤسسات أوجه-2
 1:نقاط يمكن أن تتشارك فيها كل من المراجعة البنكية والمراجعة في المؤسسات وهي كما يليهناك عدة 

يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط  ،ة سواء في البنوك أو في المؤسساتالشخص الذي يقوم بعملية المراجع-
 الكفاءة والخبرة المهنية؛ الاستقلالية، :عليها معايير المراجعة وكذلك مجموعة من الصفات مثلالتي نصت 

 عايير الدولية للمراجعة؛الم إلىلى إبداء رأي فني محايد مهني مستند إكلاهما يهدفان في نهاية عملية المراجعة -
ساليب والخطوات في تقييم نظام والبنوك وتستخدمان نفس الأ وجود قسم مراجعة داخلية في كل من المؤسسات-

 الرقابة الداخلية؛
 .مجموعة من الشروط لتعيين المراجعتلتزم كل من البنوك والمؤسسات بإتباع -

هناك العديد من المسائل المتعلقة بالمراجعة التي يتشارك بها البنك مع المؤسسات، ويجب أن يمتلك المراجع إدراكا  
لى التحقق بشكل مستقل عن الصحة المالية للمؤسسة، فقد أصبح إالبنوك  حاجة لمثل تلك المسائل من بينها نجدكافيا 

مهما وضروريا، خاصة بعد حدوث الفضائح العديدة من الأعمال بالشركات العامة  للبنكدور مراجعة القوائم المالية 
ن أجل منح القرض اذ القرار ماتخيعتمد عليه البنك في  الذي للمؤسسة ى تقرير المراجع الخارجيعتماد علوذلك بالا

  2.للمؤسسة من عدمه
و يتأكد من كل المراجعة البنكية و المؤسسية تهدف إلى التأكد من سلامة الحسابات إضافة إلى ما سبق ذكره فإن  

 .راجع الخارجيمن خلال المصادقة عليها من طرف الم سلامتها بهدف تزويد متخذ القرار بمعلومات موثوق فيها
 :أوجه الاختلاف بين المراجعة البنكية والمراجعة في المؤسسات-ثانيا

 :في النقاط التالية المراجعة في المؤسساتعن  يةكالبنتختلف المراجعة 
في البنوك بالاعتماد على المستندات و خارجي أثبات يقوم المراجع سواء كان داخلي دلة وقرائن الإعند جمع الأ-

ثبات دلة الإأعند قيامه بعملية جمع  المؤسسات التجارية أو الصناعية بينما المراجع في ،ولىوالدفاتر بالدرجة الأالسجلات و 
ضافة الى المستندات والسجلات بالإ ،بالنسبة للسلع أو المواد الأوليةوالقرائن فهي تعتمد على جرد المخزون سواء 

 والدفاتر؛
ختلاف في النظام المحاسبي اتولد عنه  الصناعيةسه البنوك والمؤسسات الاختلاف في طبيعة النشاط التي تمار -

 ختلاف في تطبيق إجراءات عملية المراجعة؛ا ابينهما مما ينتج عنه

                                                   
 . 50-51، ص ص 5112الأردن، دار وائل للنشر والتوزيع، ، الطبعة الثالثة، النظرية والعلمية مدخل الى التدقيق من الناحيةادي التميمي، ه 1
 .24ص  ،5101، دار المريخ للنشر والتوزيع، السعودية، حوكمة الشركات الأطراف الراصدة والمشاركة محمد عبد الفتاح العشماوي وغريب جبر غنام،  2
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في المؤسسات حيث يتم معرفة إدارة البنك مسبقا، عكس المراجعة المراجعة في البنوك تكون فجائية ولا يتم اعلام -
 .المؤسسةفترة حضور المراجع الى 

 .و الجدول التالي يوضح الفرق بين المراجعة في المؤسسة الاقتصادية و المراجعة البنكية
 الفرق بين المراجعة في المؤسسة الاقتصادية و المراجعة البنكية(: 1-1)جدول رقم 

 المراجعة البنكية المراجعة في المؤسسة
 :مراجعة الأصول الثابتة -1
بالأصول الثابتة  المؤسسةالحصول على بيان معتمد من  -

 والاهتلاك؛لديها شاملا رصيد أول المدة والإضافات 
ومع  ةيزانية العامالممع رصيد  يفتتاحمطابقة الرصيد الا -
 ؛لأستاذ العاموا هو مثبت بسجل الأصول الثابتة ما
الحصول على صورة من جرد الأصول الثابتة وصورة من  -

 ؛ثابتةمطابقة الشركة للجرد مع سجل الأصول النتيجة 
تمت على الأصول الثابتة  القيام بفحص الإضافات التي-

 :كما يليعلى كل مجموعة على حدة  
 ؛التحقق من اعتماد الشراء*
 ؛التحقق من المصروف الرأسمالي*
 ؛مطابقة الإضافات مع سجل الأصول الثابتة بالشركة*
 ؛أساس لحساب الإهلاكالتحقق من التاريخ المتخذ ك -
 ؛ةرباح والخسائر الرأسماليمراجعة الأ-
 .مطابقة الرصيد مع الأستاذ العام -

 : مراجعة مستندية لحساب البنك-1
ة  الحسابات لفترة معينكشف حساب البنك من   مراجعة -

 :كما يلي
 ؛هرقم السند وتاريخ *
 البيان؛*
 غ؛المبلـــــــــــ*
 ؛ستلاملتوقيع بالاا*
 ؛( الإدارية والمحاسبية)ولين ؤ المسكتمال التواقيع من ا *
التاريخ والمبلغ : صحة المستندات المؤيدة للدفع من حيث*

 ؛حتسابسم الشركة ، وصحة الااوأنها أصل وموجهه ب
من حيث ) كشف الحساب الوارد من البنك   الملاحقة إلى*

 ؛(مطابقة المبلغ والتاريخ
 ؛( نقدي أو بشيك) طريقة القبض *
 . صحة التوجيه المحاسبي *
 

 :سهمالأ يستثمارات فالامراجعة  -2 
 ؛الحصول على بيان بالاستثمارات يوضح قيمة الأسهم -
هو مقيد بدفتر  الاستثمارات مع ما إجماليمطابقة  -

 ؛الأستاذ العام
مطابقة عدد الأسهم وسعر السهم مع المصادقة الواردة  –

 ؛سوق الأوراق الماليةمن غرفة الإيداع والمقاصة لدي 
بالنسبة للشركات المساهمة المغلقة مطابقة نسبة المساهمة  -

مع عقد تأسيس الشركة بتعديلاته وكذا المصادقة المرسلة 

 : مـراجعة التسويات البنكية-2
لجميع  شهرية تأكد من أنه يتم تجهيز تسويات بنكيةال-

 ؛حسابات البنوك
عتمادها اتأكد من أن التسويات البنكية يتم مراجعتها و ال-

 ؛من قبل شخص آخر مسؤول غير الذي أعدها
الرصيد الدفتري الظاهر في التسوية مع حساب  ةطابقم -

 ؛البنك في السجلات والأستاذ العام
الرصيد البنكي الظاهر في التسوية مع كشف  ةطابقم- 
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 ؛من الشركة المساهمة فيها
الحصول على آخر ميزانية معتمدة للجهات المساهمة  -

القابلة فيها الشركة والقيام بدراستها والتحقق من الأرباح 
 للتوزيع والنسبة الخاصة بأرباح الشركة

 ؛الحساب الوارد من البنك
سوية أكد من صحة رقم حساب البنك الظاهر في التالت -

 ك؛مع رقم الحساب حسب كشف البن
  

 :وأوراق القبضبرنامج مراجعة العملاء -3
الحصول على بيان بأرصدة العملاء فى نهاية السنة المالية  -
 ؛مع رصيد دفتر الأستاذ العام رصيدهامطابقة  و
الحصول على ردود مصادقات العملاء وإرفاقها بأوراق  -

 .العمل ومطابقتها مع رصيد أستاذ العملاء 
ون من وجهة نظر الديون المشكوك مراجعة أعمار الدي -
 لها؛تحصيلها والتحقق من كفاية المخصص  في
 نهاية السنة بأوراق القبض في يالحصول على بيان تحليل –

لمطابقته مع دفتر الأستاذ العام ومتابعة التحصيل بعد تاريخ 
 .الميزانية 

 :المراجعة بصفة عامة -3 
مجموع أرصدة حسابات البنوك الإفرادية مع  ةطابقم -

 . حساب الأستاذ العام
ير المستعملة أن سندات الصرف والقبض غمن تأكد ال -

كتمال التسلسل ا وتأكد مـن ، محفوظة في مكان آمن
 ؛الرقمي ومن وجود النسخة الأصلية للسند الملغي

تأكد من أن إجراءات الصرف والقبض والإيداع في -
حسابات البنوك تتم وفقا للتعليمات والسياسات الموضوعة 

 . من الإدارة
 

 .بالاعتماد على المعطيات السابقة إعداد الطالبتين من: المصدر
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 المراجعة البنكية في ظل الحوكمة: المبحث الثاني
قدمها البنوك وتعرضها بشكل كبير على ضوء أهمية الخدمات البنكية التي تفي البنوك مكانة بارزة اكتست الحوكمة 

ومن خلال هذا البحث  ،مصالح المودعين بجانب حماية أصول المساهمينلى حماية إ وحاجتها ،للصعوبات والمخاطر المحتملة
 . ركائز الحوكمة في البنوكإلىلى مفهوم الحوكمة في البنوك وكذلك أهم مبادئها بالإضافة إوف نتطرق س

 في البنوك مفهوم الحوكمة :المطلب الأول
هتمام اقدر كبير من حازت هذه المسألة  وقد ،ساس التنمية المصرفيةأبارها حجر تاعبرزت الحوكمة المصرفية ب

 .على المستوى الدولي أو الاقليمي سواءقتصادية ة والمنظمات المالية والاشرافية والرقابيالسلطات الإ
 :تعريف الحوكمة المصرفية -أولا

به كل من  الطريقة التي تدار بها شؤون البنوك من خلال الدور المنوط" :تعرف الحوكمة من المنظور المصرفي بأنها
 1".ومراعاة حقوق المستفيدين وحماية حقوق المودعينبما يؤثر على تحديد أهداف البنك  ،مجلس الإدارة والإدارة العليا

اية حقوق حملة وحم ،دارة والإدارة العليا للبنكعبارة عن مراقبة الأداء من قبل مجلس الإ" :كذلك بأنهاف  وتعر  
ظيمي تنخلال الإطار ال  والتي تتحدد منهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجينلى الاإبالإضافة  ،الأسهم والمودعين

 2".وسلطات الهيئة العامة
المصرفية من قبل مجالس الإدارة  ا الإدارة أعمال وشؤون المؤسساتالطريقة التي تتم به" :بأنها كما تعرف أيضا

 3".والإدارة العليا
 :الحوكمة المصرفية على أنها من خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف 

س الادارة والادارة العليا للبنك من قبل مجلداء المصرفي ك من خلال مراقبة الأالطريقة التي تدار بها شؤون البن
ووسائل بلوغ  البنكوهي أيضا توفر الهيكل الذي يمكن من خلاله وضع أهداف  ،حقوق حملة الأسهم والمودعينوحماية 

 .الأداءتلك الأهداف ورقابة 
 :الأطراف الفاعلة في الحوكمة المصرفية: ثانيا

يتوقف نجاح نظام الحوكمة في البنوك على فعالية دور الفاعلين الأساسيين سواء الخارجين أو الداخليين وهي كما 
 :يلي 

                                                   
 .02، ص 5100، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، ستراتيجي للمصارفالحوكمة المؤسسية والأداء المالي الاعلاء فرحان طالب،   1
، دار الكتاب الحديث -تقييم أداء البنوك والمخاطر المصرفية الإلكترونية–الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال صلاح الدين السيسي،   2

 . 022، ص 5101ر، مص
 .81، ص 5100، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرمحمد عبد الحسن الراضي،   3
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 : الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالفاعلين الداخليين-1
 1:تتمثل هذه الأدوار في

 إمكانهم التأثير على بأداء البنوك بصفة عامة حيث أنه  حملة الأسهم دورا هاما في مراقبة يؤدي: حملة الأسهم
 ؛تحديد توجيهات البنك

 ستراتيجيات وتوجيه الإدارة العليا ووضع سياسات التشغيل وتحمل المسؤولية تقوم بوضع الا :مجلس الإدارة
 ؛والتأكد من سلامة موقف البنك

 عليهم أن يتعاملوا يجب ن يكون لديهم الكفاءة والنزاهة المطلوبين لإدارة البنك كما أنه ألا بد  :الإدارة التنفيذية
 ؛وفقا لأخلاقيات المهنة

 ا في تقييم إدارة المخاطردورا هامأصبح للمراجعين الداخليين  :المراجعين الداخليين. 
 :الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالفاعلين الخارجيين-2

 :و تتمثل فيما يلي
 : الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي-2-1

الدور الرقابي للبنك المركزي يعتبر وجود إطار تنظيمي وقانوني عنصرا جد هام وحيوي داخل البنك بالإضافة الى 
كمة فيما يتعلق تفاقياتها بوضع مجموعة من الضوابط المحامن خلال  ،بازل للإشراف والرقابة المصرفية قامت لجنة حيث

تكوين  ،(اصحاب المصالح)العلاقة بالبنك  إقراض الأطراف ذات الصلة والأطراف ذات ،تركز القروض ،رأس المال بكفاية
 .حتياطيمتطلبات السيولة والا ،جدولة الديونالإجراءات الخاصة بإعادة  ،تحصيل المدفوعات المستحقة ،المخصصات

 (: الجمهور)دور العامة  -2-2
 :الحوكمة المصرفي وتشمل ما يليور فعال في تطبيق دلهم 
 على أداء الجهاز المصرفي وفي قدرتهم على السحب من مدخراتهم دورهم الأساسي يتمثل في الرقابة  :المودعين

 في حالة ما إذا أصبح البنك يجازف بتحمل مخاطر كبيرة؛و 
 السوق حيث تقوم فكرة لتزام في تساعد مؤسسات التقييم من دعم الا :شركات التصنيف والتقييم الائتماني

التي يجب توافرها في المتعاملين في  ،يادة درجة الشفافية ودعم الحمايةالتقييم على التأكد من أن يساهم في ز 
 السوق؛

                                                   
تصادية تخصص قفي العلوم الاه دكتورا، رسالة أثر العولمة المالية على تطوير الخدمات المصرفية وتحسين القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةآسيا قاسيمي،  1

 .512، ص 5109/5102مد بوقرة بومرداس، الجزائر، محالمالية والبنوك، جامعة أ
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 السوق ومراعاة الفاعلين الآخرين في   ،صر البشريتساعد على نشر المعلومات ورفع كفاءة العن :وسائل الإعلام
 وذلك لقيامها بممارسة ضغوطات على البنك تجبره على ذلك؛ لماللى تأثيرهم على رأس اإإضافة 

 وينقسم الىيعتبر التأمين على الودائع من أهم أشكال شبكة الأمان  :شبكة الأمان وصندوق تأمين الودائع: 
 نظام التأمين الضمني؛ -
  .نظام التأمين الصريح -

 :اهداف الحوكمة-ثالثا
 1:مجموعة من الأهداف تتمثل فيما يليتسعى الحوكمة المصرفية لتحقيق 

 هداف ومتابعة الأداء؛ووسائل تحقيق تلك الأإيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف المصرف -
 قتصادية للمصارف؛مع تحسين الكفاءة الا داءعلى الأ التأكيد على مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة-
 ؛مجلس إدارة المصرف والمساهمونمن خلال متابعة المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء المصارف -
 م مجلس الإدارة ومسؤولية أعضائه؛خاصة بالمديرين التنفيذيين ومهادم الخلط بين المهام والمسؤوليات ع-
 تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة؛-
 مبادئ الحوكمة في البنوك :الثاني المطلب

لتزام بالمبادئ التي الاساسية تساعد على تطبيقها سترشاد بركائز أية سليمة يتطلب الابنكالحوكمة لالتطبيق الجيد ل
عن تقرير الحوكمة حيث أصدرت لجنة بازل  ،أسها لجنة بازل للرقابة المصرفيةنصت عليها أغلب المنظمات الدولية وعلى ر 

أصدرت نسخة محدثة  5112وفي فبراير  5112وبعدها أصدرت نسخة معدلة منه في عام  0444المصارف عام في 
 2:تتضمن مبادئ الحوكمة في المصارف وتتمثل في

 :المبدأ الأول -أولا
لحوكمة والقدرة ن يكونوا على دراية تامة باوأ لأداء مهامهمالإدارة مؤهلين تماما يجب أن يكون أعضاء مجلس 

صياغة  وعن ،أداء البنك وسلامة موقفه المالي بشكل تام عنمستقلين ويكون أعضاء مجلس الإدارة  ،إدارة العمل على
أداء على  ينعندما يكون هناك تعارض في المصالح يجعلهم غير قادر ف ،وتجنب تضارب المصالح ستراتيجية العمل بالبنكا

ويتضمن ذلك عدد الأعضاء مما يشجع على ادة هيكلة للمجلس وأن يقوموا بإع ،اه البنكاتججباتهم على أكمل وجه وا
                                                   

، ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة الاسلامية غزة، فلسطين  دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمةابراهيم اسحاق نسمان،   1
 .51، ص 5114

 5101للنشر والتوزيع، الأردن، الإثراء دار ، الأزمات المالية قديما وحديثا أسبابها ونتائجهاد الوهاب العزاوي وعبد السلام محمد خميس، بعمحمد  2
 .098ص
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الكفاءات القادرة على بما يضمن توفر راقبة وتعيين المديرين التنفيذين ختيار وماويتضمن واجبات المجلس  ،زيادة الكفاءة
 .أداء البنكمراقبة 

يجب إتباعها وبالبيئة التشريعية  نشطة المالية التيأسس الأبيكون أعضاء المجلس على دراية كافية أن  كما يجب 
 تقوم لجنة المراجعةحيث  ،تنفيذية ولجنة المراجعة الداخليةاللجنة ال :منهاو ويقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان لمساعدته 

ارات التصحيحية في الوقت المناسب وتراجع وتتسلم تقاريرهم وأن تأخذ القر  بالتعاون مع مراقبي الحسابات الداخلية
المخاطر تضع كما يشكل مجلس الإدارة لجنة  ،والقوانينأوجه الضعف في الرقابة وعدم التوافق مع السياسات لتحديد 

ولجنة الأجور  ،وغير ذلك من المخاطر ...التشغيل و السيولة و سوقللمبادئ الإدارة العليا بشأن إدارة المخاطر الائتمانية 
 .ستراتيجية البنكابما يتماشى مع أهداف و التنفيذية والمسؤولين في البنك  ضع نظم الأجور ومبادئ تعيين الإدارةتالتي 
 :المبدأ الثاني -ثانيا

خذ في مع الأ ،اتيجية للبنك ومعايير العملستر هداف الايجب أن يوافق ويراقب مجلس الإدارة الأحسب هذا المبدأ 
ن ألإدارة من ويجب أن يتأكد مجلس ا ،رية في البنكن تكون هذه القيم ساوأ ار مصالح حملة الأسهم والمودعينبعتعين الا

 من إجراءات قات والمواقف التي تضعفوتمنع الأنشطة والعلا ،للبنكستراتيجية طبق السياسات الاالإدارة التنفيذية ت
أو  ،للسيطرة أو الأغلبية ملهن الإقراض للعاملين أو المديرين أو حملة الأسهم مم :وأهمها تعارض المصالح مثل ،الحوكمة

للعاملين ويجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا توفير الحماية الملائمة  ،تفصيلية للأشخاص ذات الصلةإعطاء مزايا 
 .الذين يعدوا تقارير عن ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية من أي إجراءات تأديبية مباشرة أو غير مباشرة

 :المبدأ الثالث-ثالثا 
لأنفسهم وللإدارة العليا ة للمسؤوليات والمحاسبة في البنك يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يضعوا حدودا واضح

  .على المحاسبة ويحدد المسؤوليات إداري يشجعوالمديرين والعاملين وأن يتم وضع هيكل 
 :المبدأ الرابع -رابعا

وأن يمتلك  ،التنفيذية تتوافق مع سياسة المجلسيجب أن يتأكد مجلس الإدارة من وجود مبادئ ومفاهيم للإدارة 
لإدارة أعمال البنك وأن تتم أنشطة البنك وفق السياسات والنظم التي وضعها مجلس المهارات الضرورية المسؤولين بالبنك 

 .الإدارة وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلية 
 :المبدأ الخامس -ساخام

يشمل ذلك وظائف ) وبوظائف الرقابة الداخلية المراجع الخارجي للبنكأن يقر باستقلال يجب على مجلس الإدارة 
ختيار اوبغرض تحقيق عدد من وظائف الرقابة بغرض  ،ها جوهرية لحوكمة البنوكعتبار اب( لتزام والقانونيةالتطابق و الا
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قر بأهمية ييجب أن داء البنك والإدارة العليا للبنك أول عليها من الإدارة عن عمليات و الحصيتم التي وتأكيد المعلومات 
والإدارة ويجب على مجلس الإدارة ، ية لسلامة البنك في الأجل الطويلوظائف المراجعة والرقابة الفعالة الداخلية والخارج
وذلك من خلال التأكد من أن مراقبي  ،لي للبنك في جميع جوانبهوقف الماالعليا للبنك التحقق من أن القوائم المالية تمثل الم

داخلية بالبنك المرتبطة الحسابات الخارجين يمارسون عملهم بالتوافق مع المعايير المطبقة وأن يشاركوا في عمليات الرقابة ال
 .تقارير مباشرة الى مجلس الإدارةن تقوم لجنة المراجعة الداخلية بكتابة الأومن الملائم  ،الية، في القوائم المبالإفصاح

 1:وهناك ثلاثة مبادئ اخرى نذكرها فيما يلي
 :المبدأ السادس -سادسا

 الآجل في البنك واستراتيجية وأهداف ثقافة مع تتناسب والمكافآت الأجور سياسات أن من الإدارة مجلسيتأكد 
 .الطويل جلالأ في البنك بأهداف التنفيذيين راءوالمد العليا الإدارة حوافز ترتبط نأ ، كما يتأكد منالطويل
 :المبدأ السابع -سابعا

وتبعا لدليل لجنة بازل عن الشفافية في البنوك فإنه من الصعب  ،الفعالة والسليمةتعد الشفافية ضرورية للحوكمة 
ة البنوك في ظل إدار للمساهمين وأصحاب المصالح والمشاركين الآخرين في السوق أن يراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء 

ية حول هيكل ملكية البنك وهذا ما يحدث إذا لم يحصل المساهمون وأصحاب المصالح عن معلومات كاف ،نقص الشفافية
ويكون  ،نضباط في السوقلبورصة لتحقيق الاوخاصة البنوك المسجلة في اعد الإفصاح العام الملائم ضروريا وب ،وأهدافه

ويكون متلائما  ،من خلال موقع البنك على الانترنت وفي التقارير الدورية السنويةالافصاح في الوقت المناسب والدقيق 
 .الملكية وحجم تعرض البنك للمخاطرمع حجم وتعقيد هيكل 

ات المتعلقة ومالمعل :نجد المعلومات التي يجب الافصاح عنهامن ضمن فكان البنك مسجلا في البورصة  و في حالة
ومنها هيكل ومؤهلات  ،لحوكمة في البنكوبااجعة الداخلية الموضوعات المرتبطة بالمر  ،ض للمخاطرالتعر  ،بالبيانات المالية

 .واللجان وهيكل الحوافز وسياسات الأجور للمتعاملين والمدربين راءأعضاء مجلس الإدارة والمد
 :المبدأ الثامن

ويمكن أن  ،في إطارها ونالتي يعمل ةئة التشريعيالبنك والبيلس الإدارة هيكل عمليات مجيجب أن يتفهم أعضاء 
يستغلون خدمات وأنشطة  يتعرض البنك لمخاطر قانونية بشكل غير مباشر عندما يقوم بخدمات نيابة عن عملائه الذين

 .مما يعرض سمعة البنك للخطرغير شرعية 

                                                   
وعلوم التسيير، جامعة تصادية ق، مجلة العلوم الاأهمية إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي بالإشارة الى البنوك الجزائريةمحمد زيدان،   1

 .02، ص 5114، 4الشلف، الجزائر، العدد 
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 ركائز الحوكمة :المطلب الثالث
هذا المفهوم في أن يؤدي مفهوم الحوكمة دوره لا بد من توافر مجموعة من الركائز التي تساهم في تعزيز من أجل 

إدارة و  الرقابة والمسائلةو  السلوك الأخلاقي 1:وقد حددها الباحثون والمحللون في ثلاثة ركائز وهي ،المصارف بشكل خاص
 :والشكل التالي يوضح ذلك، المخاطر

 ركائز الحوكمة في المصارف: (11-11)رقم  الشكل

 
  . 20، ص5112مصر،  الدار الجامعية، ،تطبيق الحوكمة في المصارف :حوكمة الشركات، طارق عبد العال حماد: المصدر

                                                   
 . 20-21، مرجع سبق ذكره، ص ص طالب علاء فرحان 1

 ركائز الحوكمة في المصارف        

 السلوك     الرقابة والمسائلة    إدارة المخاطر 

 وضع نظام لإدارة المخاطر؛-

إخضاع وتوصيل المخاطر -
 .المتوقعة الى أصحاب المصلحة

تفعيل أدوار أصحاب المصالح في نجاح  -
 المصرف؛

رقابية عامة مثل هيئة سوق المال، أطراف -
مصلحة الشركات، البورصة، البنك 

 المركزي؛

أطراف رقابية مباشرة وهم المساهمون، -
مجلس الإدارة ، لجنة المراجعة ،المراجعون 

 .الداخليون والخارجيون

 :ضمان الالتزام السلوكي من خلال

 لتزام بالأخلاقيات الحميدة؛الا-

السلوك المهني الالتزام بقواعد -
 الرشيد؛

التوازن في تحقيق مصالح الأطراف -
 المرتبطة بالمصرف؛

 الشفافية عند تقديم المعلومات؛-

جتماعية لتزام بالمسؤولية الاالا-
 .والحفاظ على بيئة نظيفة

 التشريعات والأنظمة الهيكل التنظيمي الكفاءات والمهارات
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 :السلوك الأخلاقي-أولا
لى إوتجدر الإشارة هنا  ،اصة التي يتم تعميمها في المصرفلى البنية الأخلاقية ومجموعة القيم الخإيشير هذا المرتكز 

في الوقت الصحيح حول حل  إذ تحدد تلك القيم النطاق المناسب لإجراء الحوار الصريح ،إيضاح ما تعنيه القيم الخاصة
سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي  ،فساد وتعاطي الرشوة في التعاملاتفضلا عن كونها تمنع ال ،المشكلات

لإقراض الداخلي كا ،جم دور الحوكمةا تحد من تلك النشاطات والعلاقات التي تحللعمليات المصرفية فضلا عن أنه
ومن هنا يجب الحث  ،ضيلية لأطراف مقربين من المسؤولينوالعاملين في المصرف أو أي تعاملات تف المتصل بالمسؤولين

عن نشره على الشبكة  فضلا ،يمه على جميع العاملين في المصرفوتعمطبيق ميثاق أخلاق وسلوكيات العمل على ت
 :الداخلية إذ يتضمن مجموعة من المبادئ التي تمنع 

  ب بيانات الزبون؛يتسر  -
 .تعارض المصالح -

لتزام بها على الرغم من أنها ليست في قوة القوانين واللوائح من ناحية الاخلاقية للعمل ويؤكد على أهمية المواثيق الأ
 .جتماعيةف والتقاليد المهنية والاعراها تغطي احتمالات التحايل على الألكن
 :لةءالرقابة والمسا -ثانيا

المرتكز ر هذا فوتو  ،فصاحوالإيجب أت يتوفر نظام فعال للرقابة على أداء البنوك من خلال اتسامه بالشفافية 
فتطبيق  ،الحوكمة البنكية ة من ركائز بناءركيز نظرا لكونها  في الرقابة على أداء البنوك للسلطات الرقابية عاليضمن الدور الف

ا لجنة بازل للرقابة على المصارف المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية لمعايير محاسبية والمعايير التي وضعته
د كل ذلك يع ،ةوالنهوض بمستوى الكفاءات البشريأو بازل الثانية وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية سواء في بازل الأولى 

قارير وحماية بما في ذلك أنظمة إعداد الت ،خاصةلامة الأنظمة المالية والمحاسبية دعامة لسلامة الجهاز المصرفي عامة وس
لداخلية على أن من خلال نظام رقابة داخلي فعال يعمل بموجب القوانين واللوائح ا كله  هذاو  ،الموجودات بشكل خاص

 .كلما تطلب الأمر ذلك  هوتحديثوري وتقييمه بشكل د ،يتم الإشراف عليه
ئ وأصول مهنة يعتمد عملهم على مباد بالمراجعين الخارجيين الذي الممثلة دور الرقابة الخارجية هذا فضلا عن  

تساهم بشكل  أخرى فحسب بل هناك أطرافأن الرقابة ليست داخلية وخارجية  لىإوتجدر الإشارة  ،المحاسبة والمراجعة
 .وكل من له مصلحة ،رف التجارية والصناعيةكهيئة سوق المال والبنك المركزي والبورصة والغالبنوك   على مباشر في الرقابة 

 والخارجي والأطراف ذات العلاقة كنظام يعمل على الضبطويتضح مما تقدم أهمية الدور الرقابي بشقيه الداخلي 
أصحاب المصالح من الأفراد والمنظمات غير تمكين ، من أجل الداخلي للمصرف وكركيزة مهمة لنظام الحوكمة في البنوك
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الى تعطيل  الملائمة دون أن يؤدي ذلك الإجراءاتو  وانينمن خلال الق ،الحكومية من مراقبة ومساءلة الموظفين والمسؤولين
  . دون سند قانوني أو دليل  العمل أو الإساءة اليه

 :إدارة المخاطر -ثالثا
لمالية وعولمة التدفقات المالية بإدارة المخاطر بسبب التطورات السريعة في الأسواق االاهتمام لى إبرزت الحاجة الملحة 

بين المؤسسات لمنافسة االأمر الذي أدى إلى زيادة شريعية فضلا عن التقدم التكنولوجي السريع والتحرر من القيود الت
تقديم خدمات أكثر تطورا ا له في الأدوات المالية للمصارف كبيروالتنوع التاح نمو الأسواق المالية الدولية قد أفلمالية ا

ى أساس تلقي الودائع وهكذا أصبحت الممارسة المصرفية للأعمال التقليدية عل ،لى استخدام أساليب فنية جديدةإة إضاف
مات واليوم على أساس المعلو  ،هي جزء من أعمال المصرف الأساسية وغالبا تكون الأقل ربحية له ومنح القروض

ل من خلال طرح مفاهيم جديدة مث الموجودات وتسويقالية الم الابتكاراتوالتعاملات في الأسواق المالية فضلا عن 
لى إى ذلك أد قدول ،المصادر الرئيسية لربحية المصرف كل ذلك أصبح منمبادلات القروض وتوريق الموجودات  مبيعات و 

حد الأهداف تشكيل إدارة المخاطر من أتطلب لية في ذات الوقت مما رتفاع تقلبات العائد والتعرض لدرجات مخاطرة عاا
 :حيث يتمثل الهدف من هذه الإدارة فيما يلي ،المهمة لنظام الحوكمة

دير الخسائر التي يمكن أن تتأتى منها وقياس تلك المخاطر وتق ،التعرف على الأحداث المرتقبة والمخاطر المحتملة-
ومن ثم مساعدة الإدارة العامة في  ،يمكن للمصرف تحملهاوإدارتها من أجل المحافظة على هذه المخاطر عند مستوى معين 

  اختيار النشاطات والأعمال المصرفية المراد القيام بها ؛
 الدائنين والمستثمرين؛و  لحماية مصالح المودعين المحافظة على الموجودات-
على الأنشطة التي ترتبط موجوداتها بالمخاطر كالقروض والسندات والتسهيلات  حكام الرقابة والسيطرةإ-

 .ستثمارانية وغيرها من أدوات الاتمئالا
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 أنواع المراجعة البنكية :المبحث الثالث 
هذا ما سنتحدث عنه في مبحثنا هذا  و  ،كية داخلية ومراجعة بنكية خارجيةلى مراجعة بنإتنقسم المراجعة البنكية 

 .كما أننا سنتناول كذلك العلاقة الموجودة بين كل من المراجعة البنكية الداخلية والمراجعة البنكية الخارجية
  نكية الداخليةالمراجعة الب :المطلب الأول

أصبح من الضروري تطوير  ومع تطور البنوك ،يثة مقارنة مع المراجعة الخارجيةتعد المراجعة البنكية الداخلية حد
 .المراجعة الداخلية وتوسيع نطاق عملها

 :تعريف المراجعة البنكية الداخلية -أولا
 :سنذكر منها ما يلي اريف للمراجعة البنكية الداخليةهناك عدة تع

تنشؤه  ،داخل البنك ةستقلالمنشاط الة أو أوجه نظمالأمجموعة من ": تعرف المراجعة البنكية الداخلية على أنها
من   وللتأكد ،لضمان دقة البيانات المحاسبية و ذلك القيود بشكل مستمرالإدارة للقيام بخدماتها في تحقيق العمليات و 

وفي التحقق من إتباع موظفي البنك للسياسات والخطط  ،تخذة لحماية أصول وممتلكات البنكحتياطات المكفاية الا
زم الك الخطط والسياسات و تس صلاحية وفي قيا ،الإجراءات الإدارية المرسومة لهمو   إدخالها عليهاقتراح التحسينات اللا 

 1."لى درجة الكفاية القصوىإوذلك حتى يصل البنك 
افة بالإض ،مة فحص وتصميم كافة نشاطات البنك المالية والإداريةتقوم بمهوظيفة مستقلة ": تعرف كذلك بأنهاو 

وكذلك مراجعة  ،والتحقق من صحة ودقة المعلومات ،ة والماليةت الإداريوفحص المعلومالى ذلك مراجعة ما تم تنفيذه إ
والخطط والعمليات المنفذة وكذا  جومراجعة النتائج والبرام ،لتحقيق أهداف البنك ستخدام الموارد المتاحةامدى كفاية 

   2."النظام المحاسبي وأنظمة الرقابة الداخلية
ضافة قيمة البنك ستشاري مستقل وموضوعي مصمم لإانشاط تأكيد " :هي أيضاالمراجعة الداخلية في البنك و 

سين كفاية عمليات إدارة ارم لتقييم وتحوهو يساعد البنك على تحقيق أهدافه بإيجاد منهج منظم وص ،لياتهوتحسين عم
 3."الرقابة والتوجيه و المخاطر

وظيفة داخل البنك عبارة عن  الداخلية في البنوك هيمن خلال التعاريف السابقة الذكر يمكننا القول بأن المراجعة 
ستعمال الأمثل للموارد وللتأكد من الا ،اء تلك المادية أو الإدارية منهاسو تقييم كافة النشاطات تقوم على فحص 

                                                   
 .092، ص 5105، دار وائل للنشر، الأردن، التدقيق والرقابة في البنوكخالد أمين عبد الله،   1
 .592، ص 5111ردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأمحاسبة البنوكعبد الحليم كراجة،   2
 .82، ص 5112شر والتوزيع، الأردن، ، مؤسسة الوراق للنمعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد الله الوردات،   3
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ل التحقق من خلا و التأكد من مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنك  ،بما يتفق والسياسة العامة للبنك والقدرات
ات المنفذة وكذا مراجعة نتائج البرامج والخطط والعمليلتحقيق أهداف البنك ـو  ستخدام الموارد المتاحةامدى كفاية من 

 .النظام المحاسبي
 :أهداف المراجعة الداخلية في البنوك -اثاني

 1:للمراجعة البنكية الداخلية عدة أهداف من بينها نجد
لى المعايير الدولية للمراجعة أو الممارسات إد هو تقديم رأي مستنالرئيسي من مراجعة عمليات البنك  إن الهدف-

 ؛البيانات المالية السنوية للمصرفالتي يتم وضعها حول صحة  ،المحلية المناسبة
 ستخدام الأمثل للموارد المتاحة في البنك؛الا-
 ات؛تقييم نظام الرقابة الداخلية والنظم والإجراء-
 حماية أصول البنك؛-
 تحديد وتقييم المخاطر؛-
 وتقديم التقارير بشكل مستقل للجنة المراجعة؛متثال لقوانين حوكمة البنوك  الاتسيير-
 لتزام بالسياسات والإجراءات والقوانين ولوائح داخل البنك؛ستعراض ومراجعة الاا-
 ؛للبنك زيادة الموثوقية بالقوائم المالية-

 2:إضافة إلى ما سبق ذكره تهدف المراجعة البنكية الداخلية إلى 
 تقييم الخطط والسياسات والإجراءات الموضوعة؛-
 التحقق من دقة البيانات المحاسبية؛-
 ستعمال؛ختلاس وسوء الاالمحافظة على أموال البنك وحمايتها من الا-
 .لتزام بهاتباع السياسات والإجراءات الموضوعة ومدى الااالتأكد من -

نظام الرقابة الداخلية في يشمل نطاق عمل عملية المراجعة الداخلية فحص وتقييم مدى ملائمة وفعالية حيث 
بالسياسات والخطط لتزام الا الداخليين في البنك ينفعلى المراجع ،وكيفية القيام بالمسؤوليات المنوطة بالنظامالبنك 

والتأكد من الوجود  ائل المستعملة لحماية أصول البنكبالإضافة الى مراجعة الوسوالإجراءات والقوانين التي تحكم عملهم، 

                                                   
يل، الجامعة ستير في المحاسبة والتمو ، ماجدور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العامة في قطاع غزةإبراهيم رباح إبراهيم المدهون،   1

 .58، ص 5110الإسلامية، غزة، فلسطين، 
 .80-81ص ص  ،5101 ،دار البداية ناشرون وموزعون ،مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية و الماليةمصطفى صلاح سلامة ، 2
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أيضا مراجعة عمليات البنك للتأكد من ستخدام الموارد، كما يكون على المراجع االفعلي لهذه الأصول، وكذلك كفاءة 
 1.مطابقة النتائج للأهداف المسطرة، ومدى تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة

 :بادئ المراجعة الداخلية البنكيةم -ثالثا
بوضع عدة مبادئ للمراجعة الداخلية البنكية  5110فاقية بازل الثانية لعام اتقامت لجنة بازل للرقابة المصرفية في 

 2:وهي كما يلي
 :ستمراريةوالاالعمل الدائم -1

يجب على البنك أن تكون له وظيفة للمراجعة الداخلية وأثناء قيامها بمهامها ومسؤولياتها لذلك على الإدارة العليا 
عتماد على وظيفة المراجعة الداخلية الملائمة والموظفين للمراجعة الحسابية  لكي يتمكن البنك من الا تخاذ كافة الإجراءاتا

الحسابية  توفير الموارد الملائمة للمراجعةتتضمن تلك الإجراءات حيث ها، لحجم العمليات التي يقوم بها وطبيعت
 .الداخلية من أجل تحقيق مقاصدها

 :العمل المستقل-2
عن ن تستقل أيضا أ، ويجب البنكيجب أن تكون وظيفة المراجعة الداخلية الخاصة بالبنوك مستقلة عن أعمال 

اليومية، وهذا يعني أن للمراجعة الداخلية دورا هاما داخل البنك، كما أنها تؤدي أعمالها بموضوعية  المحاسبةعمليات 
 :وحيادية وفي هذا المجال يجب

 إدارات البنكلداخلية قادرا على ممارسة أعماله بناء على مبادرته الخاصة داخل كافة أن يكون قسم المراجعة ا-
وكذلك أن يعمل قسم ، والإفصاح عنها يراتهرفع التقارير الخاصة بنتائجه وتقدل لكافيةا ريةالحووظائفه، ويجب أن يتمتع ب

لجنة المراجعة التابعة له، وذلك المراجعة الداخلية في ظل السيطرة المباشرة أمام المدير العام للبنك أو مجلس الإدارة أو 
 ؛عتمادا على الحوكمةا

أو برئيس مجلس الإدارة أو  البنك جلساشرة بمتصال مبالصلاحية للا الداخليةأن يكون لمدير قسم المراجعة -
بما يتفق مع القواعد التي يحددها  بحيث يكون ملائما  بالمراجعين الخارجيين،أو  لجنة المراجعة الداخلية إن وجدت بأعضاء

البنك لقرارات ضد الأحكام كل بنك في ميثاق المراجعة المحاسبية قد يغطي هذا التقرير على سبيل المثال، صنع إدارات 
 .القانونية أو الرقابية

                                                   
 الجزائر ،تخصص البنوك والتأمينات، جامعة قسنطينة قتصادية،لاماجستير في العلوم اآلية رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها، حورية حمني ، 1

 .001، ص 5112/5112
  .5102مارس  80السبت  www.aazd.net، ملتقى المحاسبين الأردنيين والعرب، مقال متاح التدقيق الداخلي في البنوك، لمأمجد السا محمد 2 

http://www.aazd.net/
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وبين البنك، فيجب أن تنسق  المراجعين الداخليينستقلال أيضا ألا يكون هناك تضارب مصلحة بين يتطلب الا-
 .لمراقبة مستقلة خطة التعويضات مع أهداف المراجعة الداخلية، كما يجب أن تخضع وظيفة المراجعة الداخلية

 :المراجعةميثاق -3
المراجعة  يتعين على البنك أن يكون له ميثاق المراجعة الداخلية الخاص به، الذي يعزز موقف وسلوك وظيفة

وتخوله بالدخول المباشر ضمن طي الإدارة العليا للبنك الحق لقسم المراجعة الداخلية في المبادرة عالداخلية للبنك، حيث ت
لفحص أي نشاط أو كيان تابع للبنك كما يصبح من حق قسم المراجعة الداخلية تصال المباشر بهم، وذلك الموظفين والا

بما فيه معلومات الإدارة وتفاصيل كافة الهيئات  لفات أو البيانات الخاصة بالبنكطلاع على أي من السجلات أو المللا
 .الفحص و التحقق أعمالستشارية، وهيئات صنع القرار وقتما يكون ذلك متعلقا بأداء الا
 :الحيادية-4

هنا يجب تبادل  ،تتضمن الموضوعية والحيادية بأن يخلو قسم المراجعة الداخلية ذاته من تضارب المصالح فيما بينها
أن لا يرتبط قسم المراجعة  تتطلب الحيادية حيث، داخل البنك فين بقسم المراجعة الداخلية بشكل دوريظالمهام بين المو 

الرقابة الداخلية أو تطبيقها، وألا تستعمل مسؤولية تلك  ختيار إجراءاالبنك أو بمن عمليات عملية الداخلية بأي 
 .ستقلاليتها في التقييماالأعمال مما سيؤثر على 

 :الكفاءة المهنية-5
بشكل سليم، حيث تعد كل  حتى يؤدي وظيفته  تعد ضرورية للغاية بالبنك إن الكفاءة المهنية لكل مراجع داخلي

من كفاءة المراجع الداخلي ودوافعه وتدريبه المستمر ركائز أساسية لكفاءة قسم المراجعة الداخلية، عند تقييم الكفاءة 
عابية في جمع المعلومات والقيام بالفحص ستوطاقته الا المراجع الداخليدور عتبار طبيعة المهنية يجب الأخذ بعين الا

 على جميع وظائف البنك التصوالتقييم والا
 :نطاق النشاط-6

تبعاد اسيجب أن يقع كل نشاط يقوم به البنك وكل كيان تابع له ضمن نطاق المراجعة الداخلية، بحيث لا يجوز 
قسم المراجعة الداخلية للتحقيق، ويحق لقسم  فحص نطاق من أي من الأنشطة التي يقوم بها البنك أو أي من كياناته

طلاع على أية سجلات أو ملفات أو بيانات تخص البنك بما فيها معلومات الإدارة وتفاصيل لية الاالمراجعة الداخ
 .ستشارية وهيئات صناعة القرارالهيئات الا
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  المراجعة البنكية الخارجية :المطلب الثاني
تقوم بتزويد  تساهم المراجعة البنكية الخارجية في توفير البيانات والمعلومات للجهات ذات العلاقة، حيث
تخاذ القرارات مستخدمي البيانات المالية سواء كانوا من داخل البنك أو من خارجه بمعلومات مالية مناسبة وملائمة لا

 .المختلفة
 :تعريف المراجعة البنكية الخارجية -أولا

 :هناك عدة تعاريف للمراجعة البنكية الخارجية من بينها
وظيفة يقوم بها أشخاص أو مؤسسات مهنية هدفها مراجعة البيانات " :أنها تعرف المراجعة البنكية الخارجية على

 1".الختامية وإبداء الرأي المهني عن عدالة تلك البيانات
وعادلة عن المركز  ةعطي صورة صحيحتعملية التأكد من أن الحسابات الختامية للبنك ": و تعرف ايضا على أنها

 2".المالي ونتائج عمليات البنك خلال الفترة موضوع المراجعة
يعين من قبل الهيئة العامة للمساهمين، ومهمته التأكد من أن الحسابات الختامية للبنك  فالمراجع الخارجي للبنك

 3.تعطي صورة صحيحة و صادقة عن المركز المالي ونتيجة الأعمال
عبارة عن عملية منتظمة للحصول على  ن المراجعة البنكية الخارجية هيف يمكننا القول بأمن خلال هذه التعاري

الذي يعين من قبل الهيئة  المراجع الخارجيقتصادية، بحيث يقوم بها القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الا
 للمركز المالي ةنك تعطي صورة صادقة وصحيحالعامة للمساهمين، ومهمته هي التأكد من أن الحسابات الختامية للب

 .لعمليات البنك وكذلك التأكد والتحقق الموضوعي الحيادي
 :أهداف المراجعة البنكية الخارجية -ثانيا

 4:يلي تتلخص أهدافها فيما
 :الوجود والتحقق-1

المراجعة البنكية الخارجية في هذه الحالة هو التحقق من الوجود أو الحدوث، أي التأكد من أن هدف يكون 
الأصول المختلفة المتداولة وغير المتداولة والنقديات والآلات الموجودة بالفعل في الميزانية التي يتم مراجعتها لإبداء الرأي 

                                                   
 .892، ص 0442، دار وائل للنشر والطباعة، الأردن، والرقابة في البنوكالتدقيق خالد أمين عبد الله،  1

 .984، ص 5119ئل للنشر والطباعة، الأردن، ، الطبعة الخامسة، دار واالعمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثةخالد أمين عبد الله،  2
 .522عبد الحليم كراجة، مرجع سبق ذكره، ص  3
، ماجستير في المحاسبة والتمويل، جامعة الشرق دور المراجع الخارجي في الحد من مخاطر التدقيق في البنوك التجارية الأردنية عبد فرقد شاكر عبد،  4

 .05، ص 5109الأوسط، عمان، الأردن، 
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تعبر بصدق و عدالة عن  ودائعالقروض، حجم ال: مثل للبنك اليةعنها، وأن العمليات المختلفة الظاهرة في القوائم الم
  .المركز المالي للبنك

 :الشمولية أو الكمال-2
كتمال، أي أن كل ما حدث ووقع أثناء السنة المالية موضوع لى التحقق من الا إتهدف المراجعة البنكية الخارجية 

 .الفحص وتم تسجيله وإظهاره في القوائم المالية للبنك
 :التقييم أو التخصص-3

لى التحقق من صحة عملية التقييم، وأنه قد تم وضع المخصصات الكافية وفقا للمبادئ إتهدف المراجعة في البنوك 
 .المحاسبية المتعارف عليها

 :الملكية والمديونية-4
للبنك، وأنه لا يوجد  التحقق من الملكية وأن الأصول الظاهرة في الميزانية هي ملك إلىتسعى المراجعة الخارجية 

 .عليها أية حقوق للغير
 :العرض والإفصاح-5

الهدف من المراجعة الخارجية في هذا الإطار هو فحص القوائم المالية للبنك، وذلك حتى يستطيع المراجع الخارجي 
التحقق من لى إوالإجراءات المعنية بحماية ممتلكات البنك، إضافة من إعطاء رأي موضوعي في تقريره حول الأنظمة 

 .سلامة وتبويب الحسابات المختلفة والإفصاح عن كل المعلومات اللازمة
 :إجراءات المراجعة البنكية الخارجية -ثالثا

 1:من أجل القيام بالمراجعة الخارجية في البنوك لا بد من إتباع الإجراءات التالية
 :وضع خطة عامة للمراجعة-1

كما   كفاءة وفعالية وفي الوقت المناسبيخطط عمله بصورة تمكنه من إنجازه بأن الخارجي للبنك  يجب على المراجع 
 :يجب أن يتم التخطيط على أساس معرفته بأعمال البنك، وتتضمن الخطة على سبيل المثال ما يلي

 يها؛عتماد علتحديد درجة الاو  ياسات وإجراءات الرقابة الداخليةالاحاطة بالنظام المحاسبي وس-
 .وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة التي سيتم تنفيذهاجدولة طبيعة -

إن عملية التخطيط مستمرة في كافة مراحل المراجعة، إذ قد يتم تطوير الخطة العامة بما في ذلك برنامج المراجعة 
 .وفقا للتطورات المستجدة

                                                   
 .918-910مرجع سبق ذكره، ص ص  ،التدقيق والرقابة في البنوك خالد أمين عبد الله، 1
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وقد ، بأعمال البنكة يعتمد على حجم وصعوبة المراجعة وخبرة المراجع ومعرفته السابقة وضع خطة للمراجعف
في مناقشته بعض عناصر خطة المراجعة وإجراءاتها مع إدارة وموظفي البنك لرفع كفاءة الخارجي للبنك يرغب المراجع 

 .البنكية المراجعة
 :معرفة أعمال البنك-2

مال البنك حتى يتمكن المراجع من إعداد خطة المراجعة بصورة تمكنه من إنجازه بكفاءة وفعالية لا بد من معرفة أع
 :التي قد تتوافر له من خلال المصادر التالية

 ومجلس الإدارة واللجان محاضر الجمعيات العامة للمساهمينمع  لسنوي الذي يعده البنك للمساهمينالتقرير ا-
 لإدارة عن الفترات السابقة؛لالتقارير المالية الداخلية ، إضافة إلى العامة

 .قتصادي وتأثيره على أعمال البنكالوضع الامع معرفة  ناقشات مع إدارة وموظفي البنك الم-
 :تطوير الخطة العامة للمراجعة-3

 :مراعاة الأمور التالية في تطوير الخطة العامة لنطاق وكيفية تنفيذ المراجعة الخارجي للبنك على المراجع
 تفاقية المراجعة وأية مسؤوليات قانونية؛ابنود -
 السياسات المحاسبية التي يطبقها البنك وأية تغيرات تطرأ عليها؛-
 تحديد الجوانب الهامة التي يجب مراعاتها في المراجعة؛-
 عتماد على نظام المحاسبة والرقابة الداخلية؛درجة الا-
 ومدى مشاركتهم في المراجعة؛ للبنك أعمال المراجعين الداخليين -
 .راجعة فروع أو الشركات التابعة للبنكمشاركة مراجعين آخرين في م -

 :التوثيق-4
أن يوثق كافة المواضيع والقرائن التي تدعم إنجاز المراجعة، وذلك من خلال أوراق  الخارجي للبنك يجدر بالمراجع

 راجعةالتخطيط وتنفيذ الم حيث تساعد أوراق العمل في حتفاظ بها،العمل التي يقوم المراجع بإعدادها والحصول عليها والا
 .إعطاء الأدلة أو القرائن التي تدعم رأي المراجعو 

 :دور المراجع الخارجي في البنك-رابعا
لتعبير عن هو تمكين المراجع المستقل من ا المراجع الخارجيإن الهدف من مراجعة البيانات المالية للبنوك بواسطة 

طبقا وعادة تكون البيانات المالية محضرة ة النواحي الرئيسية، الرأي حول ما إذا تم تحضير البيانات المالية للبنك من كاف
لذا يتم التعبير عن رأي المراجع حول البيانات المالية في ،  يوجد فيها المقر الرئيسي للبنكلإطار الإبلاغ المالي في البلد التي
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رتباط، وعادة يكون ذلك ظروف الا حسببنود الإطار والأنظمة الوطنية المطبقة، حيث يتم توجيه تقريره بطريقة ملائمة 
إما لأصحاب المصالح أو لمجلس الإدارة، لكن يمكن أن يكون التقرير متاحا لأطراف عديدة أخرى، مثل المودعين، أو 

 1.الدائنين ومراقبين آخرين
تكتشفها أنظمة المخاطر الذاتية للبيانات الخاطئة جوهريا والمخاطر التي سوف تمنعها أو بتقييم ولذلك يقوم المراجع 

واعتمادا على تقييم المخاطر الذاتية والمخاطر الرقابية، يقوم المراجع بتنفيذ إجراءات إضافية  للبنك المحاسبة والرقابة الداخلية
 .لى مستوى منخفض بشكل مقبولإللتقليل من مخاطر المراجعة الكلية 

ا كانت عوامل مخاطر ذالبيانات المالية، وما إتحريف  امكانيةعتبار بعين الا الخارجي للبنك كما يأخذ المراجع
الخارجي  لى سوء استخدام الأصول، ويصمم المراجعإلى احتمال وجود تقرير مالي احتيالي أو إحتيال الموجودة تشير الا

ئيسية والأخطاء الر  مليات الاحتيالعإجراءات المراجعة لتقليل مخاطر عدم الكشف عن البيانات الخاطئة التي تثيرها  للبنك
 . احدة الى مستوى منخفض بشكل مقبولللبيانات المالية المأخوذة كوحدة و 

أن يدرك المراجع الخارجي أن البنوك تمتلك خصائص تميزها  بيانات المالية للبنكالومن المهم لدى تنفيذ مراجعة 
  .عموما عن معظم المشاريع التجارية الأخرى

 البنكية الداخلية والمراجعة البنكية الخارجيةالعلاقة بين المراجعة  :المطلب الثالث
لى إمن أجل تحديد أو معرفة العلاقة الموجودة بين المراجعة البنكية الداخلية والمراجعة البنكية الخارجية يجب التطرق 

  :العناصر التالية
 :أوجه التشابه بين المراجع الخارجي والمراجع الداخلي -أولا

المراجع الداخلي والمراجع الخارجي إلا أنهما يشتركان في عدة نقاط نذكرها فيما  ختلاف المتواجد بينرغم الا 
 2:يلي

عتماد عليها في  توفير المعلومات الضرورية، والتي تمكن الثقة فيها والاإلىكلاهما يمثل نظام محاسبي فعال يهدف   -
 إعداد التقرير؛

 خطاء والغش؛أو تقليل حدوث الأ الداخلية لمنع رقابةللكلاهما يتطلبان وجود نظام فعال -
 لى إعطاء صورة صادقة عن المركز المالي للبنك نتيجة الأعمال؛إكلاهما يهدف -
 .كلاهما يطبق معايير المراجعة في البنوك  -

                                                   
 .024، ص 5114دار الصفاء للنشر والتوزيع، الأردن، معايير والتأكيد الدولية وقواعد أخلاقيات المهنة، التطور حمد حلمي جمعة، أ 1

 .99، ص5119، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الأردن، (الكتاب الأول)المدخل الى التدقيق والتأكيد الحديثأحمد حلمي جمعة،   2
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 :الخارجي في البنك البنك والمراجع اخلي فيالد وجه الاختلاف بين المراجعأ-ثانيا
ختلاف بينهما سنأتي على ذكرها ابالرغم من أن كليهما يهدفان الى رفع الكفاية الإنتاجية في البنك، إلا أن هناك 

 1:فيما يلي
 :درجة الاستقلالية-1

ستقلال عن إدارة بالتبعية لإدارته، أما المراجع الخارجي فالا خاضعايعتبر موظفا بالبنك  باعتباره داخليالمراجع ال
شترط في المراجع الخارجي اأحد المعايير العامة الواجب توفرها فيه، كما أن قانون البنوك  بلالبنك هو أهم صفاته المهنية، 

 .ستقلاليةأن لا يكون له مصلحة لدى البنك الذي يراجع حساباته، لضمان عنصر الا
 :الفئات المخدومة-2

طوائف عدة من حتياجات اباتها، أما المراجع الخارجي فإنه يخدم لإدارة ورغحتياجات اايهتم المراجع الداخلي ب
 .الإدارة، والمساهمين وفئات الشعب المختلفة وأجهزة الدولة المتخصصة وغيرها

 :نطاق العمل-3
ختيارية تقوم على أسلوب العينة الإحصائية، امن تفصيلية الى  في البنك لقد تطورت عملية المراجعة الخارجية
الجهد وضخامة التكلفة، ولكن بما أن المراجع الداخلي يعمل باستمرار طول وذلك لعدة عوامل منها ضيق الوقت وكثرة 

 .العام لدى البنك فإن لديه من الوقت ما يكفي لإجراء فحص تفصيلي موسع للعمليات
 :طبيعة العمل-4

لة القوائم المالية عن مدى دلا يعبرلى الخروج برأي محايد إيهدف  للبنك الخارجي المراجع كون يتمثل الاختلاف في
 ، أما المراجع الداخليالأطراف الخارجية للبنك و مختلف المتعاملين معهتستفيد منه  للبنك عمال والمركز الماليعن نتيجة الأ

 المراجعة في النظم المستعملة والسياسات المرسومة إلىهتمامه افإنه يخدم إدارة البنك بصفة رئيسية ولذلك يوجه  للبنك
 .نحراف وتعديلهاكتشاف أي ا بقصد التأكد من تنفيذها و 

 :النظرة الى الرقابة الداخلية-5
بقصد العمل على تحسينها وإحكامها، بينما  ة وتقييم أنظمة الرقابة الداخليةبدراس للبنك يقوم المراجع الداخلي

ختبارات اللازمة لى تقدير نطاق عملية المراجعة وجمع العينات وكمية الاإمن وراء ذلك للبنك  لخارجييهدف المراجع ا
 .لإجراء فحصة

 
                                                   

 . 094-099، ص ص 5105، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، طار النظريتدقيق الحسابات الإإيهاب نظمي وهاني العزب،   1
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 :أوجه التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية: ثالثا
 1:تتمثل أوجه التكامل بين المراجعة البنكية الداخلية والمراجعة البنكية الخارجية فيما يلي

 ومدى إجراءات المراجعة الخارجية مسؤولية إبداء الرأي وتحديد طبيعة وتوقيت للبنك يتحمل المراجع الخارجي-
 ؛عمل المراجعة الداخلية قد يكون مفيدا للمراجع الداخليحيث يعتمد في بعض أعماله فحصه فإن 

إن وجدت على إجراءات المراجعة  وتأثيراته نتيجة الفحص و التحققات ب على المراجع الخارجي مراعاة فعالييج-
 الداخلية؛
على  ويعتمد على حجم هيكلية البنك ومتطلبات إدارتها داف المراجعة الداخلية بشكل واسعيتباين نطاق وأه-

 لديه قيدي الوقت و التكلفة؛الفحص الداخلي الذي يقوم به المراجع الداخلي و الذي يساعد المراجع الخارجي الذي 
لغرض مساعدته في تخطيط عملية  ات المراجعة الداخليةالمراجع الخارجي على فهم كاف لفعالييجب أن يحصل -

المراجعة وتطوير توجه فعال لإنجازها، لأنه غالبا ما يسمح وجود مراجعة داخلية فعالة بإجراء تعديل في طبيعة وتوقيت 
 لى الغائها كلية، ومع ذلك فإن المراجع الخارجيإي ولكنها لا تؤد ن قبل المراجع الخارجي واختصارهاالاجراءات المنجزة م

لمراجعة الداخلية على إجراءات قد يقرر بأن لا تأثير ل عاته لفعاليات المراجعة الداخليةفي بعض الحالات وبعد مرا للبنك
 المراجعة؛
ر دلائل تشير بأن القيام بتقييم أولي لوظيفة المراجعة الداخلية في حالة ظهو  للبنك يجب على المراجع الخارجي-

المراجعة الداخلية مناسبة للمراجعة الخارجية للبيانات المالية في مجالات محددة، حيث أن تقييم المراجع الخارجي الأولي 
في قرار المراجع الخارجي حول الاستفادة التي يمكن الحصول عليها من المراجعة الداخلية الداخلية سيؤثر  لوظيفة المراجعة
، ولغرض الحصول على فهم لوظيفة المراجعة الداخلية للبنك ة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الخارجيةفي تعديل طبيع

 وانجاز التقييم الأولي لها؛
لمؤقتة عند التخطيط الاستفادة من عمل المراجع الداخلي، وذلك لدراسة الخطة ا للبنك يحتاج المراجع الخارجي-

هو أحد العوامل  للبنك في أقل وقت ممكن، وفي حالة كون عمل المراجعة الداخليةومناقشتها  للمراجعة الداخلية للفترة
على توقيت مثل هذا  جراءات المراجع الخارجي، فمن الأفضل أن يتم الاتفاق مسبقاإالمحددة لطبيعة وتوقيت ومدى 

ق العمل المنجز وإجراءات العمل ومدى تغطية المراجعة ومستويات الاختبار والطرق المقترحة لاختبار العينات وتوثي
 .الفحص وإعداد التقرير

                                                   
 .29-22، ص ص 5114، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، الاتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيدأحمد حلمي جمعة،   1
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إذا عقدت الاجتماعات في مراحل  للبنك مع المراجع الداخلي للبنك تزداد فعالية تنسيق المراجع الخارجيحيث 
والذي قد يؤثر في عمل  إحاطته بتقارير المراجع الداخلي لىللبنك إ، حيث يحتاج المراجع الخارجي مختلفة خلال الفترة

ة قد تؤثر على المراجعة علام المراجع الداخلي بأية أمور مهمإالمراجع الخارجي، وبالمثل فإنه يجب على المراجع الخارجي 
 .الداخلية
الاستفادة من عمل محدد للمراجعة الداخلية، فإنه يجب عليه تقييم تأدية  للبنك عندما ينوي المراجع الخارجيف

ن تقييم العمل المعين للمراجعة الداخلية أإجراءات المراجعة في العمل للتأكد من كفايته لأغراض المراجع الخارجي، حيث 
 للمراجعة الداخلية لازال مناسبا ولييتضمن دراسة ملائمة لنطاق العمل والبرامج ذات العلاقة، وفيما إذا كان التقييم الأ

 .حول مختلف إدارات و وظائف البنك
على رأي المراجع الخارجي لمخاطر  للبنك تعتمد طبيعة وتوقيت مدى اختبار العمل المعين للمراجعة الداخليةكما 

عمل المعين المنجز من قبل المراجعة وللتقييم الأولي للمراجعة الخارجية، ولتقييم المناطق المراجعة المعنية وأهميتها النسبية، 
 .مراجعة الداخلية الذي تم تقييمه واختبارهالمتعلقة بالعمل المعين لل الداخلية ولذلك على المراجع الخارجي تسجيل النتائج

، وتأثيرها على إجراءات للبنك عتبار أنشطة المراجعة الداخليةبعين الا يجب على المراجع الخارجي أن يأخذحيث 
يجب عليه تحديد توقيت  للبنك الاستعانة بعمل المراجع الداخلي للبنك إذا قرر المراجع الخارجي، جعة الخارجيةالمرا

من خلال عقد الاجتماعات على فترات مناسبة أثناء العام على أن يتم وضع  يخلادالاتصال والتنسيق مع المراجع ال
 جميع تقارير المراجع الداخلي تحت تصرف المراجع الخارجي، وكذلك إبلاغ المراجع الخارجي بأي عمل يؤثر على المراجعة،

 .راجعة الداخليةهامة تؤثر على الموبالمثل على المراجع الخارجي إعلام المراجع الداخلي بأي موضوعات 
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 :خلاصة
المراجعة في البنوك شكلت تحديات لى تطبيق إالحاجة  من خلال معالجة جوانب الفصل الأول توصلنا إلى أن

وفرص في آن واحد، بحيث كان من الصعب تطبيقها على البنوك بسبب عدة عوامل مختلفة سواء كانت داخلية أو 
تطوير أساليب التحقق من صحة ومصداقية وجودة القوائم المالية من خلال  البنكية علىحيث تعتمد المراجعة خارجية، 

 .التي تساعد على إجراء المراجعة البنكية إتباع مجموعة من المبادئ أو المعايير
نظرا لطبيعته  وقد تبين لنا من خلال دراستنا في هذا الفصل أن قسم المراجعة من أهم الأقسام في فروع البنك

ادئ بلى مإن هذه الأخيرة تستند و قابية، ولقد كان المزيج بين المراجعة البنكية والحوكمة له أثار إيجابية واضحة ومهمة لكالر 
 .لتفعيل الرقابة البنكيةعن لجنة بازل صدرت  وركائز بارزة 
 ات لمجلس الإدارةمن نصائح وإرشادضح لنا أن هناك دور كبير للمراجعة البنكية الداخلية نظرا لما تقدمه اتكما 

من أجل حماية  نظم الرقابة الداخلية بشكل فعال والتحسينات التي يجب على البنك القيا بها، وكذلك التأكد من تطبيق
أصول البنك من أي اختلاس أو تلاعب أو سرقة، وكل هذا من شأنه أن يسهل مهمة المراجع الخارجي في البنك ويزيد 

 . يستند عليها المراجع في إعداد تقريرهمن موثوقية القوائم المالية التي
 
  
 
 
 
 

 
 



 
 
 الفصل الثاني 

في تعزيز مساهمة المراجعة البنكية 
 الرقابة المصرفية
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 :تمهيد
، بحيث تكون يهاوجب توفر رقابة فعالة عل لذلك قتصادينشاط الالل التنمية المحرك الأساسي لعجلة تعتبر البنوك
فالنشاط  ، ومن أهمها لجنة بازللى مبادئ وأسس نابعة عن هيئات عالمية متخصصة في الرقابة المصرفيةإهذه الرقابة تستند 

 من خلالأن تدير العائد بموازنته بالمخاطر،  على البنوك لذا يجبن أن تواجهه البنكي يتأثر بمختلف المخاطر التي يمك
، وأيضا وضع الضوابط الكفيلة التعرف على أنواع المخاطر التي تواجهها وتحديدها وكذلك توظيفها بدقة وأخذ الحيطة

لمراجعة الداخلية من درجة خطورتها، حيث أن هناك دور مهم ل لمواجهتها في حالة حدوثها وذلك من خلال قياس
خلال تقديم المشورة والنصح والتوجيهات للإدارة في مجال تقييم وإدارة المخاطر التي تتعرض لها البنوك، ولا بد من وجود 

لى تحقيق الأهداف البنكية، كذلك تعمل المراجعة البنكية الخارجية إتنسيق بين المراجعة الداخلية وادارة المخاطر للوصول 
القوائم المالية، من خلال توفير الشفافية والإفصاح في البنوك، وذلك عن طريق آليات الرقابة المصرفية ودة على تحسين ج

 .الخارجية
 :ومن أجل توضيح هذه الأفكار تم تقسيم هذا الفصل الى

 لى الرقابة المصرفية؛ إمدخل  -
 دور المراجعة البنكية الداخلية في تعزيز إدارة المخاطر؛  -
 .ة البنكية الخارجية كآلية لتفعيل الرقابة المصرفية الخارجيةالمراجع -
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 مدخل الى الرقابة المصرفية: المبحث الأول
تتأكد السلطة الشرعية لأي بنك مركزي من خلال تحكمه وسيطرته على نشاطات البنوك ومختلف مؤسسات 

لسلطة النقدية الأولى ذات الصلاحيات المطلقة في هذا المجال الوساطة البنكية العاملة ضمن الجهاز المصرفي للبلد، كونه ا
الى مفهوم الرقابة المصرفية وكذلك لجنة بازل للرقابة المصرفية وقواعد الحيطة والحذر  ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق

 .المطبقة في الجزائر
 مفهوم الرقابة المصرفية:المطلب الأول

التي تناولت الرقابة المصرفية، وكذلك الأهداف التي تريد الوصول اليها وأهم يف سنتناول في هذا المطلب أهم التعار 
 .أنواعها، بالإضافة الى بيئة الرقابة المصرفية وأهم مبادئها

 :تعريف الرقابة المصرفية-أولا
 :هناك عدة تعاريف للرقابة المصرفية سنوجزها فيما يلي 
أنشطة البنك للتأكد من إنجاز النتائج المستهدفة رة عن متابعة أداء عبا"على أنها يمكن تعريف الرقابة المصرفية  

والقيام  ،لتجنب ظهور أي انحرافات ذات دلالة بين الأداء الفعلي المقاس والأداء المرغوب ،وإتخاذ الإجراءات الوقائية
 1".هل في الاتجاه المخطط يسيربالتصرفات التصحيحية في حالة ظهور تلك الانحرافات لجعل الأداء 

عملية القيام بمجموعة من الأنشطة التي تمكن من الوقوف على مدى تحقيق الأهداف " :كذلك بأنها  تعرفو  
فضلا عن الوقوف على مدى تحقيق الأهداف الخاصة به كوحدة إنتاجية، تمهيدا لإتخاذ  ،الإقتصادية والإجتماعية للبنك

 2".تحقيق الأهداف المحددة مسبقا مجموعة من الإجراءات التصحيحية في حالة الانحراف عن
تتمثل الرقابة المصرفية في نوع من أنواع الرقابة التي تمارسها السلطات النقدية في البلاد للتحقق من النظم المصرفية 

ممثلا في البنك المركزي أو مؤسسة النقد أو السلطة  سواء كان ذلك  ،ن جهة الاشراف والمراقبةع والنقدية المطبقة الصادرة
  3.المخول لها القانون حق الاشراف والرقابة على البنوك من جهة أخرى

نشطة البنك للتأكد من إنجاز النتائج أأداء أن الرقابة المصرفية هي متابعة من خلال التعاريف السابقة يمكن القول ب
 فعلي المقاس والأداء المرغوبء الية لتجنب ظهور أي انحرافات ذات دلالة بين الأدائوإتخاذ الإجراءات الوقا ،المستهدفة

وكذلك التحقق من سلامة النظم المصرفية والنقدية المطبقة، وذلك من أجل الوقوف على مدى تحقيق الأهداف 
 .الإقتصادية والإجتماعية للبنك

                                                                 
 . 72، ص 7002الدار الجامعية الجديدة، مصر، إدارة البنوك في بيئة العولمة والانترنت، طارق طه،   1
  .221، ص 7022، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، البنوك التجارية والتسويق المصرفيسامر جلدة،   2
، مداخلة في المؤتمر العلمي الثاني حول اصلاح ف الرقابة في النظام المصرفي الجزائري مع المعايير العالميةيتكي متطلباتجبار،  محمد زيدان وعبد الرزاق  3

 .4، ص 7001مارس  7-2النظام المصرفي الجزائري، أيام 
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 :أهداف الرقابة المصرفية-ثانيا
 1:هناك عدة أهداف للرقابة المصرفية والتي تتمثل في

بكفاءة ولا  مدارةماليا و  متينةلرقابة المصرفية هو التأكد من أن المؤسسات المصرفية إن الهدف الرئيسي من ا -
 ؛تشكل تهديدا على مصالح المودعين

بصورة سليمة وأن الموارد المتاحة لدى البنك كافية لمواجهة  ةالتأكد من أن المخاطر التي تتعرض لها البنوك مدار - 
 هذه المخاطر؛

 رفي وبالتالي المحافظة على حقوق المودعين والدائنين للبنك؛دعم وحماية القطاع المص -
 الوقوف على سلامة العمليات المصرفية التي قام بها البنك وتحقيقه للأهداف المرسومة؛ -
 .تأكد من إتباع القوانين والقواعدقياس نتيجة الأعمال وحماية حقوق الملاك وال -

 :أنواع الرقابة المصرفية -ثالثا
 :ابة المصرفية الىتنقسم الرق

 :الرقابة حسب المعايير-1
 2:ت ورقابة على أساس النتائج بحيثتتضمن نوعين من الرقابة هما رقابة على أساس الإجراءا

 تقوم بقياس التصرفات التي تصدر عن المنظمات العامة ومطابقتها بمجموعة  :الرقابة على أساس الإجراءات
 ؛جراءاتلإالقوانين والقواعد والضوابط والطرق وا

  فق و  ئية التي تحققها المنظمات العامةيقوم هذا النوع من الرقابة بقياس النتائج النها: على أساس النتائجالرقابة
 .معايير يمكن قياسها موضوعيا

 :الرقابة حسب موقعها من الأداء-2
 :تنقسم إلى

 حسم الأداء والتأكد من الإلتزام بنصوص لى ضمان إوتسمى بالرقابة المانعة أو الوقائية، وتهدف : الرقابة السابقة
 ؛القوانين والتعليمات في إصدار القرارات وتنفيذها بصورة سليمة وفعالة

 يتم تقويم تصرفات  لاوفي هذا النوع من الرقابة  ،وتسمى بالرقابة البعدية أو الرقابة المستندية: حقةلاالرقابة ال
يكون هذا  ما، وأن تقويم الأداء بعدد حدوث التصرفات فعلاوقرارات وإجراءات وحدات الإدارة العامة الّا بع

 .الأداء قد وقع بالفعل يجعل الرقابة اللّاحقة ذات طابع تقويمي وتصحيحي
                                                                 

 .200، ص 7022، دار الكتاب الحديث، مصر، البنوك ومخاطر الأسواق المالية العالميةصلاح حسن،   1
 .83-81، ص ص 7020، زمزم ناشرون وموزعون، الأردن، ، الرقابة المصرفيةد عبد النبيمحمد أحم 2
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 :الرقابة وفقا لمصادرها-3
 1:وهي تتمثل في مايلي

 أوجه النشاطات بنفسها على  مؤسسةوتمثل الرقابة الداخلية أنواع الرقابة التي تمارسها كل : الرقابة الداخلية
 ؛والتي تمتد خلال مستويات التنظيم المختلفةوالعمليات التي تؤديها 

  أي غير تفصيلية، كما أنها تمارس بواسطة أجهزة  ة الخارجية في العادة تكون شاملةالرقاب: جيةالرقابة الخار
وعادة ما ينبع اءات لى أن الجهاز الإداري لا يخالف القواعد والإجر إمستقلة متخصصة، ما يكفل الإطمئنان 

 .أجهزة الرقابة للإدارة العليا
 :المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية  -رابعا

تحت سبعة أقسام   مبدأ، وتندرج هذه المبادئ 72وضعت لجنة بازل عدة مبادئ للرقابة المصرفية والمتمثلة في 
 2:وهي

  :الشروط المسبقة للرقابة المصرفية: القسم الأول-1
 :الخصائص والتي تتلخص في النقاط التالية و الذي  يضم مجموعة بدأ الأولالمو يشمل 

 المصرفية؛ تحديد إطار واضح لمسؤوليات وأهداف كل هيئة تشارك في نظام الرقابة -
 .ستقلاليتهااستقلالية الهيئات الرقابية وتوافر موارد كافية تعينها على أداء عملها، وبشكل لا يعوق ا -

 :عملية التراخيص والموافقة على التغيرات الهيكلية: القسم الثاني -2
 :يلي و يضم من المبدأ الثاني حتى المبدأ الخامس وفق ما

 ؛والأنشطة المرخص لها القيام بها والتي تخضع للرقابةمفهوم الوحدة المصرفية  يحدد: لثانيالمبدأ ا 
 ؛معايير دقيقة خيص الحق في تحديدة للت سلطات المانحال دوريجب : المبدأ الثالث 
 في مراجعة نقل أسهم البنوك القائمة إلى أطراف أخرى؛راقبين المصرفيين الم يحدد صلاحيات: المبدأ الرابع 
 يجب أن تكون للسلطات الإشرافية الحق في تحديد المعايير والضوابط اللّازمة لرقابة عمليات : المبدأ الخامس

 .التملك والإستحواذ
 :روط الرقابة المصرفية الفعالةمتطلبات وش: القسم الثالث

 :وفق ما يلي عشر حتى المبدأ الخامس سادسمن المبدأ ال شملو ي

                                                                 
 .882، ص 7000دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن،  محاسبة البنوك،فائق شقير وآخرون،   1
 .222-224صلاح حسن، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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 يجب وضع حد أدنى لمتطلبات رؤوس أموال البنوك، وتحديد مكوناته ومدى قدرته على  :المبدأ السادس
 ؛المخاطر التي تتعرض لها البنوك مواجهة

 تقييم سياسات البنوك وممارساتها، ونظمها المتعلقة بمنح وإدارة  عمليةستقلالية وحياد ا يحدد: المبدأ السابع
 ؛ستثمارات وإدارة محفظتهامحافظ القروض وتنفيذ الا

 يجب على المراقبين التأكد من أن البنوك تتبنى وتتبع سياسات وممارسات وإجراءات ملائمة بشأن : المبدأ الثامن
 ؛هة الخسائر المحتملةواجحتياطات لمالإو جودة الأصول وكفاية المخصصات 

 نظم للمعلومات تمكن الإدارة العليا للبنك من تحديد مخاطر  هالتأكد من أن البنك لدي يحدد: المبدأ التاسع
 ؛ستثمارات في محافظ القروض والاالتكز الإتماني

 لإجراءات التأكد من وجود نظم رقابية فعالة على منح مثل هذه القروض فضلا عن إتخاذ ايحدد : المبدأ العاشر
 .والخطوات اللّازمة للسيطرة أو تقليل المخاطر الناجمة عن ذلك

 ياسات والإجراءات والنظم ماعلى السلطات الرقابية التأكد من أن البنوك لديها الس :المبدأ الحادي عشر 
 ؛يمكنها من متابعة ورقابة عمليات الإقراض والإستثمار التي يقوم بها على نطاق دولي

  على السلطات الرقابية التأكد من أن البنوك لديها نظما دقيقة لقياس ومتابعة ومراقبة  :العشر الثانيالمبدأ
 ؛مخاطر السوق

 على السلطات الرقابية التأكد من أن البنوك لديها نظما شاملة لإدارة المخاطر، بما في : المبدأ الثالث عشر
 .ا للبنكذلك الرقابة المناسبة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العلي

 نظم رقابية داخلية تتناسب وطبيعة على السلطات الرقابية التأكد من أن لدى البنوك : المبدأ الرابع عشر
 ؛علق بتفويض السلطات والمسؤولياتتشمل هذه النظم ترتيبات واضحة تت، ويجب أن وحجم نشاط هذه البنوك

 سياسات وممارسات وإجراءات مناسبةتتبنى  على الجهات الرقابية التأكد من أن البنوك: المبدأ الخامس عشر 
 .متشددة بشأن التأكد من المعلومات الخاصة بالعملاء قواعد بما في ذلك

 :أساليب الرقابة المصرفية المستمرة: القسم الرابع 
 :و يشمل من المبدأ السادس عشر حتى المبدأ العشرون وفق مايلي

 ؛رفية الفعالة كل من الرقابة الميدانية والرقابة المركزيةلابد أن تشمل الرقابة المص: المبدأ السادس عشر 
   ،؛على السلطات الرقابية أن يكون لديهم فهم عميق وشامل لأنشطة وعمليات البنكالمبدأ السابع عشر 
 يجب أن يتوافر لدى السلطات الرقابية الوسائل الكافية لجمع ومراجعة وتحليل التقارير : المبدأ الثامن عشر

 ؛الإحصائية التي تعرضها البنوك سواء على أساس فردي أو بشكل مجمع والبيانات
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 عن طريق المراجعة؛ التحقق من صحة المعلومات الرقابية يشمل: المبدأ التاسع عشر 
 مراجعة عمليات البنك على أساس شامل أو بشكل متكامل يشمل: المبدأ العشرون. 

 :وماتيةتوافر المعلومات والإحتياطات المعل: القسم الخامس
حتفاظ كل بنك بسجلات ملائمة تتفق مع السياسات االتأكد من  من خلال المبدأ الواحد والعشرونو يشمل 

 .عادلة عن الأوضاع المالية للبنكوالممارسات المحاسبية، والتي تمكن المراقب من تكوين نظرة صحيحة و 
 :الصلاحيات الرسمية للمراقبين: القسم السادس
ن يتوافر للمراقبين المصرفيين وسائل وتدابير رقابية مناسبة تمكنهم من أيجب : ني والعشرونالمبدأ الثاو يشمل 

 .دم تقيدها بالمعايير الرقابية المقررةعإلزام البنك بتنفيذ الإجراءات التصحيحية في حالة 
 :بر الحدودعالعمليات المصرفية : لقسم السابعا 

 :بدأ الخامس و العشرون وفق ما يليويشمل من المبدأ الثالث و العشرون إلى الم
 متابعة ومراقبة تطبيق المعايير الرقابية على جميع أنشطة البنوك المصرفية، والتي يشمل : المبدأ الثالث والعشرون

 ؛تقوم بها على نطاق عالمي ولا سيما في فروعها الأجنبية والبنوك التابعة
 تصال وتبادل المعلومات مع سائر الجهات اقامة اابة الشاملة سية للرقمن العناصر الرئي: المبدأ الرابع والعشرون

 .الرقابية الأخرى، وبصفة خاصة مع السلطات الرقابية في الدول المضيفة للوحدات المصرفية التابعة للفروع
 القيام بعملياتها المحلية وفقا لذات الأسس والمعايير الأجنبيةك و فروع البن يجب على: المبدأ الخامس والعشرون. 

 :لجنة بازل للرقابة المصرفية: المطلب الثاني
ساء دعائم تحاول أن تحد من الأزمات المحتملة تعمل البنوك والمؤسسات المالية مثل بنك التسويات الدولية على إر 

 .لهذا القطاع، وهذا ما تعمل من أجله لجنة بازل المنطوية تحت بنك التسويات الدولية
 :تفاقية بازل الأولىا -أولا

 1:تفاقية على عدة جوانب من أهمها مايليانطوت هذه الالقد 
 :معدل كفاية رأس المال-1

 : والذي يحسب كما يلي %1 هالزمت لجنة بازل البنوك بحد أدنى لكفاية رأس مال قدر 

       
رأس المال الأساسي  رأس المال التكميلي
   نسبة كفاية رأس المال  مجموع الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة

                                                                 

 7، العدد72الاقتصاد الاسلامي، المجلد: ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز2مية لمتطلبات اتفاقية بازلواقع تطبيق البنوك الإسلارقية بوحيضر ومولود لعرابة،  1 
 .22، ص7020المملكة العربية السعودية، 
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وحسب هذه  من مجموع الأخطار المرجحة بأوزان معينة، 8%س مال يساوي أر بي على الأقل يحتفظ البنك أ 
نشطته كفيل بأن يضمن له وضعية مالية مربحة تمكنه من أالاتفاقية فإن احتام البنك لهذه النسبة أثناء ممارسته لمختلف 

 1.هس مالأر طريق استخدام  نلحق به عتغطية الخسائر التي قد ت
 2:وضعت لجنة بازل شروطا وقيودا على عناصر المجموعتين السابقتين الذكر والتي تتمثل فيما يليفقد 

 س المال الأساسي؛أمن عناصر ر  %200س المال المساند في مجموعها عن ألاّ تتعدى عناصر ر أ -
قصى أزيد المخصصات العامة كحد لّا ت، وأأس المال الأساسير من  %20لّا تزيد نسبة القروض المساندة عن أ -

 لى حقوق الملكية؛إلأنها لا ترقى  ات العرضية مرجحة بأوزان المخاطرمن الأصول والالتزام 2272عن 
الفرق  لإحتمال خضوع هذا %22خصم بنسبة )تخضع احتياطات اعادة التقييم للأصول لإعتبارات معينة  -

 .(للضريبة عند بيع الأصول
 :مختلفة لدرجة مخاطر الأصولوضع أوزان ترجيحية -2

، %20، %0: أن الأصول تندرج عند حساب معيار كفاية رأس المال من خلال خمسة أوزان هي هنا نجد
بيق للدول المختلفة، فقد تركت اللجنة الحرية للسلطات النقدية في مجال التط، ولإتاحة قدر من المرونة 200%، 20%

صل مشكوك في لأ خاطر والأهم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا يعي  أنهالمحلية، لأن تختار تحديد بعض أوزان الم
 3.تحصيله بذات الدرجة

 :النسبة المعيارية المستخدمة-3
، حيث تعكس العلاقة ما بين رأس المال %1تم وضع حد ادنى لنسبة كفاية رأس المال المعياري المستهدفة بنسبة 

 4.رضية المرجحة بالمخاطر من جهة أخرىالتنظيمي من جهة والأصول والالتزامات الع
 :اتفاقية بازل الثانية -ثانيا

كثر تحديدا وتفصيلا حول الإطار الجديد أبتقديم مقتحات  7002يناير من عام  27قامت اللجنة في لقد 
 5:لمعدل الملاءة المصرفية، حيث قامت هذه الاتفاقية على ثلاثة دعائم أساسية المتمثلة في

 :الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال: لىالدعامة الأو -1
                                                                 

 .17، ص 7022، الدار الجامعية، مصر، العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،   1
الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم  -، مجلة اماراباك3سلامية لمتطلبات اتفاقيات بازل لبية المصارف الاامكانية تصادق احمد عبد الله السبئي،  2 

 .227، ص7027، الولايات المتحدة العربية، 72والتكنولوجيا، المجلد السابع، العدد 
 .822، ص 7027، دار المسيرة، الأردن، إدارة البنوك المعاصرةدريد كامل آل شيب،   3
، المؤتمر الدولي الأول للمالية الاسلامية، الجامعة "في الواقع وسلامة التطبيق"كفاية رأس المال في المصارف الاسلاميةحسين سعيد وعلي أبو العز،   4

 .24، ص 7024أوت  2-7الأردنية، الأردن، يومي 
 .727، ص 7002، الدار الجامعية، مصر، ر البنوك المركزيةانعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودو أحمد شعبان محمد علي،   5
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 :تقوم هذه الدعامة على العناصر التالية
 إدخال بعض التعديلات على أساليب قياس مخاطر الإئتمان؛ -
 .ئتمانسوق ومخاطر الاستحداث أسلوب جديد مباشر للتعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر الا -

نسبة الحد الأدنى لمجموع المرجحة بالمخاطر، أي أن المقام قياس المخاطر التي تتضمنها الأصول  حيث تقوم على
المخاطر الإئتمانية، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، والتي تعطى بالعلاقة : رأس المال يتكون من ثلاثة عناصر وهي

 1:التالية

   
إجمالي رأس المال

مخاطر الإئتمان مخاطر السوق مخاطر التشغيل    معدل كفاية رأس المال 

والتي  أعلى من تلك المفروضة من النسبة ويجوز للجهة التنظيمية واعتمادا على موجز المخاطر فرض متطلبات فردية
تبر وظيفة المراجعة عحيث ت، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر التكيز ومخاطر السيولة: تكون على أساس المخاطر التالية

 2.مة وأهمية إدارة المخاطرالداخلية عملية لضمان سلا الداخلية والمراقبة
و يقوم المنظمون بمراجعة النوعية للإجراءات الداخلية المطبقة في البنوك لتقييم مدى كفاية رأس المال للتحقق من 

 :وهي ثلاثة مبادئ
 وجود إجراء موثق لتقييم مدى كفاية الأموال الخاصة واستاتيجية للحفاظ على مستوى الأموال الخاصة؛ -
 ثوقية آليات التقييم الداخلية؛ملاءمة ومو  -
 .التدخل السريع في حالة عدم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات -

 :انضباط السوق: الدعامة الثالثة-2
لتقييم  جمها والسياسة المحاسبية المتبعةيعي  ذلك المزيد من الإفصاح عن معيار كفاية رأس المال وأنواع المخاطر وح

ه وتكوين المخصصات واستاتجياته في التعامل مع المخاطر، حيث يهدف الإفصاح الى تشجيع البنك لأصوله والتزامات
البنوك على اتباع الممارسات المصرفية السليمة، من خلال انظمتها الداخلية وتغطية المخاطر على الأموال الخاصة، حيث 

  3. والشفافية والمسائلة  المخاطرتعتمد على نظام المراقبة الوقائية والتوصيات المتعلقة بتسيير
 :والشكل التالي يوضح الدعائم الثلاثة لإتفاقية بازل الثانية

 

                                                                 
 .22حسين سعيد وعلي أبو العز، مرجع سبق ذكره، ص   1

2 Dov Ogien, Comptabilité et Audit Bancaires, DUNOD, Paris, 2008, p 407.  
، ص 22الفكر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد  مجلة الرقابة الاحترازية واثرها على العمل المصرفي بالجزائر،نعناعة بوحفص جلاب،   3

270. 
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 تفاقية بازل الثانيةالدعائم الثلاثة لا: (21-22)الشكل رقم 

 
 .عتماد على المعطيات المذكورة سابقامن إعداد الطالبتان بالا: المصدر

 : الثالثةاتفاقية بازل  -ثالثا
للجنة بازل بعد  72عضاء هي اتفاقية تم اصدارها بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين الممثلين لأ

، 7020سبتمبر  27سرية في في مدينة بال السوي ،(BIS)وذلك في مقر اللجنة ببنك التسويات الدولية توسيعها
التي عاشها العالم، حيث احتوت هذه الاتفاقية على خمسة محاور " الرهن العقاري أزمة" الأزمة المالية العالمية وذلك بعد

  1:يلي ساسية نذكرها فيماأ
 :رأس المال: المحور الأول-1

يادة في نسبة رأس مال المساهمين المشتك ز اقتحت لجنة بازل رفع متطلبات رأس المال للمجموعة الأولى، بحيث تم 
، أما بالنسبة لحقوق المساهمين %7الى  %4د الأدنى لرأس المال لنفس المجموعة من ، وارتفع الح%4.2الى  %7من 

أس المال من ر ل الرفع من معدل الملاءة، من خلال 7023بنهاية   %2المشتكة ومخصص احتياطي رأس المال فقد أصبح 
 .%20لى إ 1٪
 :تغطية المخاطر: المحور الثاني-2

تضة المقابلة والناشئة عن العمليات في المشتقات وتمويل سندات الدين، وكذلك تتمثل في تغطية مخاطر الجهات المق
 .سعارها في السوقأصول المالية على ضوء تقلبات تقييم الأعادة إلتغطية الخسائر الناتجة عن 

 :معيار السيولة: المحور الثالث -3
 :يلي تم اضافة معايير جديدة لإدارة ومراقبة مخاطر السيولة في البنوك كما

                                                                 
  ببال السويسرية، تهتم برعاية وتنظيم التعاون النقدي الدولي، وتقدم خدمات  2380هو مؤسسة مالية دولية تأسس في جانفي  :بنك التسويات الدولية

 .للبنوك المركزية في دول العالم
، أبحاث اقتصادية وإدارية، جامعة محمد خيضر حترازية في مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع الإشارة الى حالة الجزائردور الإجراءات الاسارة بركات،   1

 .208-207، ص ص 7022، بسكرة، الجزائر، جوان 22العدد 

 7دعائم بازل 

الحد الأدنى لمتطلبات رأس  المراقبة الوقائية انضباط السوق
 المال



 مساهمة المراجعة البنكية في تعزيز الرقابة المصرفية          الفصل الثاني                            

46 
 

نسبة تغطية السيولة وتمثل نسب الأصول المرتفعة للسيولة على صافي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة خلال  -
 ؛%200يوم، ويجب ألا تقل عن  80

نسبة صافي التمويل المستقر وتمثل نسبة مصادر التمويل لدى البنك على استخدامات هذه الأصول، ويجب ألا  -
 ؛%200تقل عن 

 :نسبة الرافعة المالية: ور الرابعالمح-4
تمثل الأصول داخل وخارج الميزانية بدون أخذ المخاطر بعين الإعتبار الى رأس المال من المجموعة الأولى، وهذه 

 .%8النسبة يجب أن لا تقل عن 

   
رأس مال المجموعة الأولى

مجموع الأصول   نسب الرافعة المالية 

 :ضسياسة الإقرا: المحور الخامس-5
لى مراقبة الميزانية العمومية للحيلولة دون اتباع البنوك لسياسات الإقراض المفرطة، وتنظم سياسة الرٌاض في إتهدف 

 1.مرحلتين النمو والركود الإقتصادي
 قواعد الحيطة والحذر المطبقة في الجزائر: المطلب الثالث

ذا المطلب سوف نتناول أهداف قواعد الحيطة ومن خلال ه ،للمخاطر تندرج قواعد الحذر ضمن التسيير الوقائي
 .والحذر وكذلك المؤشرات الأساسية لقواعد الحذر المطبقة في الجزائر

 :أهداف قواعد الحيطة والحذر المطبقة في الجزائر -أولا
ذلك تتمثل قواعد الحذر في مجموعة المعايير والمؤشرات التي يتعين إحتامها من طرف المصارف في مجال التسيير، و 

أي على مستوى المصارف، ولكن أيضا  ءة، ليس فحسب على المستوى الجزئيبهدف تحقيق الإستقرار وضمان الكفا
 2.على مستوى النظام المصرفي ككل

الأنظمة المصرفية، حيث  يعتبر النظام الحذر للأخطار محورا أساسيا في إستاتيجية البنوك المركزية لضمان إستمرارية
 عد الحيطة والحذر المطبقة عليهاإلتزام البنوك والمؤسسات المالية بالحد الأدنى من قواعلى رقابة مدى يسهر بنك الجزائر 

 .والتي تسمح لها بتحليل مستمر لمردوديتها، ملائتها، مرونتها، وتكييفها مع المحيط التنافسي الجديد
 1:وقواعد التنظيم الحذر التي وضعها بنك الجزائر يهدف من خلالها الى

                                                                 

، مجلة الدراسات العليا العامة بالسودانودورها في تقويم الأداء المصرفي للمصارف  3و 2و 1مقررات لجنة بازل حرم عبد الرحمان أحمد عبد الرحمان،  1 
 .37، ص 7027ديسمبر  2، السودان، في 22، العدد2جامعة النيلين، المجلد

 .722، ص 7001، دار بهاء للنشر والتوزيع، الجزائر، الإقتصاد المصرفيحسين رحيم،   2
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 التحكم في الأخطار المصرفية بمختلف أنواعها مع التكيز أكثر على خطر القرض؛ -
 حيث التنظيم يعمل بمبدأ عدم التمييز بين البنوك؛ إحتام المنافسة -
 مع أهداف اللجان والمنظمات الدولية؛ إنسجام التنظيمات الجديدة في المدى البعيد -
 .إستقرار وتدعيم النظام المصرفي -

وتساعده  ،من جهة ح له بتحليل الوضع النقدي للبلادالبنك المركزي على البنوك بعض البيانات التي تسمويفرض 
وخاصة تلك النظم المرتبطة بإحتام معايير  ،من جهة ثانية على متابعة وتقييم مدى خضوع البنوك للنظم التي يصدرها

 :وقواعد الحذر وتتمثل هذه المعلومات في
 ر الميزانية المفصلة وحسابات النتائج؛بيانات شهرية تظه -
 الميزانيات وحسابات الإستغلال نصف السنوية؛ -
 .التي يراها مفيدة لتحليل الوضع النقدي للبلاد جميع المعلومات الإحصائية -

 :ة والحذر المطبقة في الجزائرمؤشرات قواعد الحيط -ثانيا
 :من بينهانجد هناك عدة مؤشرات  

 :لأدنى في الجزائرمؤشر رأس المال ا-1
ثم تم  2330دينار سنة  200000ماد بنك في الجزائر كان قد حدد ب نسبة للحد الأدنى لرأس المال لإعتبال

رأس المال، بإعتباره نسبة صافي الأموال ( ملاءة)أما بالنسبة لمؤشر كفاية، مليار دينار 7.2الى  7004رفعه في سنة 
 :عتمد بنك الجزائر أسلوب التدرج في تطبيقه كما يليالخاصة الى مجموع مخاطر القروض، فقد إ

  ؛2332إبتداءا من نهاية جوان  4% -
  ؛ 2337إبتداءا من نهاية ديسمبر  2% -
 ؛2332إبتداءا من نهاية  ديسمبر  7% -
 ؛2331إبتداءا من نهاية ديسمبر  2% -
 .2333إبتداءا من نهاية ديسمبر  1% -

 2: جزئينوقد تم تقسيم الأموال الخاصة الى
 :ويتكون من: الأموال الخاصة الأساسية أو رأس المال الأساسي 1-1

                                                                                                                                                                                                                     
 2322أوت  70إدارة مالية، جامعة : ماجستير في علوم التسيير، تخصص ،يةالنظام المصرفي الجزائري وإمكانية الإندماج في العولمة المالورمة، بهشام   1

 .83ص، 7001/7003سكيكدة، الجزائر، 
 .721حسين رحيم، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 رأس المال الإجتماعي؛ -
  الإحتياطات بإستثناء إعادة التقييم؛ -
 نتائج السنوات السابقة إذا كانت دائنة؛ -
 توزيعها؛ المجمعنتائج قيد التخصيص لآخر دورة مطروحا منها الأرباح  -
 .لبنكية العامة على الحقوق الجاريةمؤونات المخاطر ا -

 :ويجب أن يقتطع منها 
 من رأس المال الإجتماعي؛الجزء الغير المدفوع  -
 الأسهم الخاصة المحيزة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ -
 نتائج السنوات السابقة إذا كانت مدينة؛ -
 الأصول المعنوية بما فيها مصاريف التأسيس؛ -
 .اطر القرض كما هي مقيمة من طرف بنك الجزائرالنقص في مؤونات مخ -

 :وتتكون من: الأموال الخاصة المكملة 1-2
 إحتياطات إعادة التقويم؛ -
مخاطر نشاط الدورة رية من طرف البنك لتغطية كل حتعمالها باسكن يم :يها الشروط التاليةالعناصر التي تتوفر ف -

مبلغها محدد من طرف إدارة البنوك ، و كذا تظهر في محاسبة البنوكو  سائر أو نقص القيمة لم تعرف بعدإذا كانت الخ
الأموال الناتجة عن السندات ولاسيما منها غير محددة المدة ، و الحسابات ومبلغ اللجنة المصرفية صادق عليه من محافظيم

 .وكذلك تلك الناتجة عن القروض
 :ئتمان والتوظيفمؤشرات الا-2

تمان والتوظيف تعتمدها البنوك ئل هناك مؤشرات وتدابير إحتازية في مجال الإلى جانب مؤشر كفاية رأس الماإ
 .توزيع المخاطر وتغطية المخاطر: تتعلق بجانبين

وتحرص البنوك على توزيع القروض والتوظيفات من خلال التنويع في محافظها، والتنويع هنا يعي  عدم تركيز القروض 
في نوع واحد من الأوراق المالية، ومن أجل ذلك يتم تحديد حد  كيز التوظيفاتأو تر  في مجموعة محدودة من المقتضين

 .أقصى للمستفيد الواحد أو النشاط الواحد، عادة ما تكون في شكل نسبة
لى أن المستفيد الواحد لا يعي  بالضرورة المؤسسة الواحدة، ذلك أن المؤسسات التي إففي مجال القروض نشير 

تعتبر وكأنها مستفيدا واحدا وهذا  ، أو تلك التي تخضع لإدارة واحدةة أو المرتبطة بنفس المجموعةلى نفس المجموعإتنتمي 
 .المتضمنة قواعد الحذر 34-24ما تبناه بنك الجزائر في تعليمته رقم 
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من صافي  %72ر قد حدده بنسبة لى أن بنك الجزائإلى سبيل المثال أما بخصوص مؤشرات توزيع الخطر فتشير ع
ال الخاصة، وكل تجاوز لهذا الحد يجب أن يكون متبوعا بتكوين تغطية مخاطرة تمثل ضعف نسبة الملاءة المقررة، كما الأمو 

من صافي الأموال الخاصة، يجب أن لا يتجاوز عشرة  %22أن مبلغ القروض على المستفيد الذين يتجاوز كل منهم 
كحد أقصى لكل قرض موجه لأحد المديرين أو   %70بة وفي نفس الإطار تم تحديد نس ،أضعاف هذه الأموال الخاصة

 مركزية المخاطر لىإمسبق من مجلس الإدارة، كما يجب أن يبلغ المساهمين في البنك، مع ضرورة الحصول على ترخيص 
 .ويعلن عنه في الجمعية العامة في نهاية السنة

 :مؤشر السيولة-3
فإن وضع مؤشرات السيولة من مهام إدارة البنك، وتنصب  تندرج مخاطر السيولة ضمن مخاطر التشغيل، وبالتالي

بما يضمن التوافق بينهما من حيث المبالغ  امات قصيرة الأجلإدارة السيولة على إدارة الأصول السائلة والإستخد
 .والآجال

 :ولذلك فإن إدارة السيولة تهدف الى
من  بقادرا على الإستجابة لطلبات السح  القدر المطلوب من السيولة في الخزينة بحيث يكون البنكيرتوف -

 الزيائن في أي وقت؛
ضمان القدرة على دفع إلتزامات البنك قصيرة الأجل كالديون والتعهدات، وبالتالي تفادي ضرورة اللجوء  -

 لإعادة التمويل من مؤسسة الإصدار؛
 .تحديد الفائض من السيولة وتوظيفه، وبالتالي تحقيق أرباح للبنك -
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 دور المراجعة البنكية الداخلية في تعزيز إدارة المخاطر: المبحث الثاني
 عوامل داخلية أو خارجية للبنكتواجه البنوك عدة مخاطر تعرقل سير أنشطتها وأغلبية هذه المخاطر ناتجة عن ت

 مفهوم المخاطرالمبحث سوف نتناول الرئيسي، وفي هذا  من المخاطر تختلف بإختلاف نشاطه ولكل بنك درجة معينة
 .خطوات المراجعة البنكية الداخلية ومساهمتها في تفعيل إدارة المخاطر

 مفهوم المخاطر البنكية: المطلب الأول
في نتطرق ، وفي هذا الصدد سوف نظرا لتعاملاتها الماليةوذلك  لمؤسسات عرضة للمخاطرتعتبر البنوك من أكثر ا

 .إجراءات الحد من هذه المخاطرخاطر البنكية وأنواعها وكذلك أهم التعريفات التي تخص الم إلىمطلبنا هذا 
 :تعريف المخاطر البنكية -أولا

 :للمخاطر البنكية عدة تعريفات نوجزها فيما يلي
 لتقلبات في القيمة السوقية للبنكأو ا ،ستقرارهااعبارة عن تقلب العوائد وعدم " :تعرف المخاطر البنكية على أنها

ذ أن كل بنك يفضل ن التدفقات النقدية المستقبلية، إلى عدم التأكد بشأإن المخاطر البنكية تشير ولذلك يمكن القول أ
 1".التدفقات النقدية المؤكدة على التدفقات الغير مؤكدة

عن الخطط في أي مرحلة من مراحلها، وهي عبارة عن وجود فرصة تنحرف فيها الأنشطة "  :تعرف كذلك بأنهاو 
أن جزء من مخرجات العمليات التشغيلية للبنك يصعب التنبؤ بها بسبب أي في القيمة السوقية للبنك، التقلبات النقدية 

نخفضت اعدم إمتلاك الإدارة العليا في البنك هامش نسبي للسيطرة عليها، وكلما كان مستوى التأكد عالي كلما 
 2".مستويات المخاطر

لخسارة المعنوية التي يمكن قياسها نتيجة لوقوع حادث معين مع الخسارة المادية المحتملة وا" :بأنها أيضا وتعرف
 3".الأخذ بعين الإعتبار جميع العوامل المساعدة لوقوع الخسارة

 :من خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف المخاطر البنكية بأنها
 ستثمارلمتوقع على الاذب العائد اأو تذب ،وغير مخطط لها لى خسائر غير متوقعةإحتمال تعرض البنك اعبارة عن 

التمكن من السيطرة عليها وعلى عدم بما سيؤثر على تحقيق أهداف البنك وعلى تنفيذها بنجاح، وقد تؤدي في حال 
 .أثارها الى القضاء على البنك وإفلاسه

 :أنواع المخاطر البنكية -ثانيا
                                                                 

والتوزيع، الأردن ، دار اليازوري العلمية للنشر إستراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء الماليى للمصرف التجاريصادق راشد الشمري،  1
 .42، ص 7028

 .722دريد كامل آل شيب، مرجع سبق ذكره، ص   2
 . 77، ص 7002دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن،  إدارة الخطر والتأمين،أسامة عزمي سلام ونوري موسى شقيري،   3
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 المعاصر حيث تعاظمت هذه المخاطر تعد الصناعة البنكية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر لاسيما في عالمنا
 :، ومن أهم هذه المخاطر نجدر المالي ومستحدثات العمل البنكيوتغيرت طبيعتها في ظل تطورات التحري

 :ئتمانيةالمخاطر الا-1
تنشأ المخاطر الإئتمانية بسبب لجوء البنك الى تقديم القروض أو الإئتمان لأفراد القطاعات الإقتصادية المختلفة مع 

في الخسائر التي  تتمثلئتمانية وبالتالي فالمخاطر الا، على إستجاع حقوقه المتمثلة في أصل القرض وفوائده مقدرتهم عد
 1.يمكن أن يتحملها البنك بسبب عدم قدرة الزبون أو عدم وجود النية لديه لسداد أصل القرض وفوائده

 :المخاطر التشغيلية-2
ة عدم التأكد المتعلقة بإيرادات البنك التجاري التي تنتج بسبب عطل في هو حال إن سبب هذا النوع من المخاطر

 لإضرابات التي يقوم بها العاملينأو ا ،بشرية أو مشاكل بين عاملينللبنك التجاري، أو بسبب أخطاء  النظام الحاسوبي
 2.بشكل غير متوقع على إدارات البنك أثرتهذه الأحداث السلبية 

سارة يمكن أن يتعرض لها البنك ناتجة عن فشل العمليات الداخلية أو فشل هذه المخاطر تشمل كل خف
، مثل فشل قرار الإندماج مع مصرف آخر أو اذ قرارات إستاتيجية غير مناسبةحيانا من إتخأالإستاتيجية، والتي تنشأ 

 3.دخول بصفقة كبيرة تتضمن تحولا جذريا في سياسات البنك
 :خاطر سعر الفائدةم-3

سعر )سعار الفائدة السائدة في السوق في قابلية التباين في العائد الناتج عن حدوث التغيرات في مستوى أوتتمثل 
وهذه التغيرات تؤثر في كل الأوراق المالية بدرجة أو بأخرى ذات الدخل الثابت، وأسعار الأوراق المالية تتحرك  ،(الخصم

 ت أسعار الفائدة في السوق إنخفضت أسعار الأوراق المالية يؤثر فيبإتجاه معاكس لأسعار الفائدة السوقية، فكلما إرتفع
المستثمرين للتعامل بالسندات معدل الفائدة الذي يحقق عائد مستمر، ففي حالة إرتفاع أسعار الفائدة السوقية سيتوجه 

 4.نخفاض أسعارها في السوقتعاملهم بالأسهم العادية مما يعظم مخاطر الأسهم، وذلك لاحساب  على
 :مخاطر السيولة-4

غالبا ما تنتج هذه المخاطر بسبب عدم قدرة البنك على إيجاد إيداعات جديدة من العملاء أو بسبب ضعف 
لى أسواق البنوك كلما إقتض عملاءه، وذلك لكي إيقوم البنك باللجوء أن البنك في إدارة الموجودات المطلوبات، أو 

                                                                 
 .207، ص 7027، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة الخطر والتأمينسليمان زيدان،   1
 . 842، ص 7028، الذاكرة للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة المصارف التجارية مدخل إدارة المخاطرأسعد حميد العلي،   2
 .847نفس المرجع السابق، ص   3
 .42، ص 7027دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن،  إدارة المخاطر،نوري موسى شقيري ،   4
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وفاء بطلبات القروض من عملاء البنك، فكلما إقتض البنك من الأسواق ال الحفاظ على تعاملاته من أجليتمكن من 
 1.المالية قلت مقدرته على إبقاء هامش ربحي جيد على القروض التي يقدمها

 :مخاطر السوق-5
ت تحركات السوق لمحفظة التداول أثناء الفتة المطلوبة لتصفية المعاملا السلبية لقيمة مراقبي نحرافاتهي مخاطر الا

مكاسب المحفظة السوقية هي الأرباح والخسائر الناشئة عن المعاملات، وأي هبوط في القيمة سوف ينتج عنه خسارة و 
سوقية للفتة المساوية للفرق بين قيم مراقبة تحركات السوق في البداية والنهاية، وفتة الإستحواذ على الأدوات الغير 

ظة تصفية الأدوات أو التحوط من التغيرات المستقبلية ن أن يتقرر في أي لح، حيث أنه يمكمناسبة  لتقييم المخاطر السوقية
في قيمتها، وتكمن المخاطر في أن القيمة السوقية تتحرك أثناء الفتة الدنيا المطلوية لتصفية المعاملات السوقية وهذا هو 

ة فيكون للمخاطر طابع مختلف حيث خارج تلك الفت  على فتة التصفية، وأما  السبب في أن المخاطر السوقية محصورة
  2.اطر قصور مراقبة المحفظة السوقيةأنها تكون مخ

 :ستراتيجيةامخاطر -6
وهي تنشأ نتيجة  لغياب إستاتيجية مناسبة، ويقصد بالإستاتيجة المسار الرئيسي الذي يتخذه البنك لنفسه 

والإعتماد على تحليل  ،ية العامة وظروف المنافسينفي ضوء الظروف البيئ دافه في الأجلين القصير والمتوسطلتحقيق أه
  3.القوة الذاتية

 :رحد من المخاطإجراءات ال -ثالثا
 4:تتمثل هذه الإجراءات في

 :توزيع خطر القرض-1
كبيرا ومدته طويلة نسبيا فإن البنك يفضل تقديم نسبة أو جزء فقط من القرض، على أن   إذا كان حجم القرض

مؤسسات مالية أخرى، حتى يتجنب خطر عدم التسديد لسبب أو لآخر ويتحمل مسؤولية ذلك يوزع باقي القرض على 
 .المالي ككل مما يؤثر على مركزهبمفرده 

 :التعامل مع عدة متعاملين-2
حتى إذا وقع  ،تجنبا لما يمكن أن يحدث من أخطار فيما يتعلق بتكز نشاطات البنك مع عدد محدود من المتعاملين

 .الحسبان من عسر أو إفلاس لأحد المتعاملين أو بعضهم فإن البنك يمكن أن يتجاوز ذلك دون عناء كبير ما لم يكن في
                                                                 

 .72، ص 7007دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن،  إدارة البنوك،، محمد عبد الفتاح الصيرفي  1
 .422، ص 7001الدار الجامعية، مصر،  ،(شركات القطاع العام والخاص والمصارف)حوكمة الشركات طارق عبد العال حماد،  2
 .742، ص 7002منشأة المعارف للنشر والتوزيع، مصر،  قياس وإدارة المخاطر بالبنوك،سمير الخطيب،   3
 .27-22ص ص بدون دار نشر، بدون سنة نشر،  تقنيات وتطبيقات،: الوجيز في البنوك التجارية عملياتعبد الحق بوعتوس،   4
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 :تمويل أنشطة وقطاعات مختلفة-3
لى توزيع أمواله على إتجنبا لما يمكن أن يحدث من أزمات أو ركود في أحد القطاعات دون غيرها، يلجأ البنك 

 .الخسائر الناجمة عن أزمات نشاط معين بأرباحه من نشاط أو قطاع آخر مختلف الأنشطة والقطاعات، حتى يعوض
 :عدم التوسع في منح الإئتمان-4

عدم التوسع في منح الإئتمان دون حدود، بل يقدم ذلك في  من خلالستمرار اإن البنك التجاري يراقب نفسه ب
 .ض، وكذا هيكله الماليع هذه القرو حدود إمكانياتة المالية، وبما بتناسب وقدرته على إستجا 

 :العمل على تحديد قدرات البنك التمويلية-2
يكون البنك على علم وإطلاع دائم ومسبق بقدراته التمويلية حتى يتمكن من تحديد المبالغ الإجمالية التي يمكن أن 

د نا أمكن ذلك ع، مع أخذه بعين الإعتبار الأحوال الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية والطبيعية مضو مها كقر ديق
 .تقديمه لأي قرض

 :تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك-6
لكي يتمكن البنك من تجنب الكثير من الأخطار ينبغي له أن يدعم ويطور أجهزة رقابته الداخلية، وذلك 

لف العمليات ليستطيع  إكتشاف الأخطار في أوانها وعدم الوقوع فيها، فضلا عن متابعة أجهزة الرقابة الداخلية لمخت
وإتخاذ الإجراءات البنكية المرتبطة بوظيفة الإقراض، ثم بالأخطار التي يمكن أن تحدث لإكتشافها في الوقت المناسب 

 .اللّازمة للحد منها في حينها
 :التأمين على القروض-7

 لمتعاملينعلى القروض الممنوحة ل لعل من إحدى الوسائل الهامة لتجنب خطر عدم التسديد خاصة هو التأمين
 .حيث يلزم البنك متعامليه بالتأمين حتى يتمكن من إستداد ما أمكن في حالة تحقق الخطر

 :ستخدام التكنولوجيا المعاصرةا-8
يجب على البنوك إستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة وتطوير الصناعة البنكية في مجال الإقراض خاصة، تجنبا 

 .أموال البنك لخطر عدم التسديد وكذا خطر تجميد
 :تحري الدقة والحذر عند دراسة ملفات القروض الممنوحة-9

 .وذلك عن طريق الدراسة الدقيقة للجانب المالي للمقتض ولجميع جوانبه المرتبطة بالمحيط الذي يعمل فيه
 :تكوين العنصر البشري المتخصص في النشاط البنكي-12

 دولية، والذي يمكن أن يجنب البنكالإقتصادية والنقدية المحلية والبحيث يكون قادرا على التنبؤ بمستقبل الأحوال 
 .مخاطر بتكلفة اقتصادية
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 خطوات المراجعة البنكية الداخلية: المطلب الثاني
 إبداء الرأي حول القوائم الماليةلى إيجب على المراجع الداخلي القيام بمجموعة من الخطوات من أجل الوصول 

 .هذا المطلبفي  إليه نتطرقوهذا ما س
 :النظام المحاسبي البنكي-أولا

يتمثل النظام المحاسبي البنكي في الأسلوب المنظم، أو مجموعة الإجراءات المنظمة التي يتبعها المحاسب في تسجيل 
 1.وتبويب العمليات المالية للبنك

 2:ومن أهم عناصره ومحتوياته مايلي
 :النظرية المحاسبية-1

نكي على أساس نظرية القيد المزدوج التي تنص على أن كل عملية تجارية ذات أثر مالي تؤثر يقوم النظام المحاسبي الب
 .على طرفين تجعل أحدهما مدينا والآخر دائنا بنفس القيمة

 :الطريقة المحاسبية-2
 .يقوم النظام المحاسبي البنكي على إستخدام طريقة الدفاتر المساعدة والدفاتر العامة أو المركزية

 :موعة الدفتريةالمج-3
وفقا لنظرية القيد المزدوج والتي تحددها  تسجل فيها العمليات المحاسبية تيهي الدفاتر والكشوفات المختلفة ال

 .الطريقة المحاسبية المطبقة
 :المجموعة المستندية-4

م الخصوعة الدفتية المحاسبية كإشعارات التي تشكل مصدرا للقيد في المجم ليةو وهي المستندات الأص
 .، والشيكات والأوراق التجارية(مدينة ودائنة)والإضافة

 :مجموعة الأوراق الثبوتية-5
 .لجميع أعمال المحاسبة في البنك فهي منبع القيود ومبرر إجرائها وهي المحرك

 :مجموعة القيود والتعليمات الإجرائية للعمل المحاسبي-6
ركة سير الأوراق والمستندات والكشوفات والإجراءات وهي التي تبين أسلوب وكيفية إنجاز العمل المحاسبي وح

 .الواجب إتباعها في تنفيذ الأعمال والإرتباطات والعلاقات القائمة بين هذه الأقسام

                                                                 
 ،707، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، المحاسبة المالية في القياس والإعتراف والإفصاح المحاسبيوليد ناجي الحيالي وبدر محمد علوان،  1

 . 27ص
 .43-41، ص ص 7020، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، محاسبة البنوك التجارية وشركات التأمينمحمد إسماعيل مدحت،   2
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 1:لى العناصر السابقة توجد أيضا عناصر أخرى في النظام المحاسبي البنكي وهيإبالإضافة 
 ضمن دقة وصحة الأعمال المحاسبية والمحافظة على القيم هي التي ت :مجموعة أساليب الرقابة والضبط الداخلي

 ؛سائل محاسبية أو وسائل جرد مادية، وعلى مختلف الموجودات ووسائل الرقابة قد تكون و المالية
 زمة لتنفيذ الأعمال المحاسبية لإدخال البيانات وتتمثل في الآلات اللا :مجموعة وسائل تطبيق العمل المحاسبي

ة ولمعالجة هذه البيانات فقد تستخدم الآلات في عملية إثبات وتجميع وتصنيف وتلخيص في النظام لأول مر 
 ؛قوائم المالية والتقارير الخاصةالبيانات، ومن ثم إعداد ال

 وهو الذي يشتمل على مختلف أنواع الحسابات وأرقامها وتقسيماتها بحسب طبيعتها أو  :المنهاج المحاسبي
 ؛تها، أو مجموعاتها وتوزيعها على مختلف الدفاتربحسب دفاترها، أو بحسب تفرعا

 وهي التي تمسك خارج نطاق القيد المزدوج إلا أنها  :نات الإحصائيةجموعة الدفاتر والسجلات والبيام
 ؛رورية ومكملة للمجموعة المحاسبيةض
 تنظيمها، والجهة  من حيث أنواعها وكيفية تنظيمها، والغاية من تنظيمها ومواعيد :مجموعة التقارير والبيانات

 .التي ستقدم إليها، والمعلومات التي يجب أن تحتويها
 يتم إعداد البيانات المحاسبية المتعارف عليها، ويلتزم البنك بالأنظمة  :السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة

 .ؤسسات الماليةالبنكية الصادرة عن الجهات الرسمية والجهات المهنية كهيئة المحاسبة المحاسبة ومراجعة الم
 :تقييم نظام الرقابة الداخلية-ثانيا

يعتبر تقييم نظام الرقابة الداخلية نقطة البدء في المراجعة، فالنقطة الأولى التي يجب أن يركز عليها المراجع هي 
الرقابة  يجب على المراجع إعطاء عمليات فحص نظامحيث إعطاء إهتمام متزايد لنظام الرقابة الداخلية بكافة جوانبه، 

ن الأساس الذي يبنى و هذا الفحص سيك لكوندرجة كبيرة من التكيز نظرا لأهمية وفعالية هذه المهمة في برنامج المراجعة، 
 .عتماده على نتائجهاعليه إختباراته للنظام ويحدد منه مدى 

 :فحص نظام الرقابة الداخلية-1
 2:ةطرق التاليتم عبر اليفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية لابد أن ف

 : فحص ومراجعة اللوائح والخرائط التنظيمية-1-1
للبنك قد صمم بوضوح وخاصة مدى الإعتماد على  التنظيم الرسمي وغير الرسمي وذلك لتحديد ما إذا كان

 :التكامل والفصل بين واجبات الأفراد المسؤولين عن
                                                                 

 . 21، ص 7001، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، العمليات المصرفية الإسلامية الطرق المحاسبية الحديثةخالد أمين عبد الله،   1
 .27-22، ص ص 7007، المكتب الجامعي الحديث، مصر، دراسات متقدمة في المراجعةمحمد وآخرون،  محمد الفيومي  2
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 تنفيذ العمليات؛-
 تسجيل وإعداد البيانات المتعلقة بها؛-
 .افظة على الأصول المرتبطة بالعمليةالمح-

 : فحص مدى كفاية الإجراءات المالية والمحاسبية-1-2 
تدفق إعداد البيانات ، كما أن ا للتأكد من دقة وسلامة تسجيلهاداخلي ات تمت مراجعتهاالعملي للتأكد من أن

 .والتشغيلية المالية يسمح باكتشاف وتصحيح الأخطاء في البيانات
 :ص نظام الرقابة الداخليةوسائل فح-2

 1:يلجأ المراقب في فحصه ودراسة الأنظمة الرقابة الداخلية والحكم من كفايتها لعدة وسائل أهمها
 : وسيلة الملخص التذكيري-2-1

يتمثل في بيان عام بالطرق والوسائل التي يتميز بها النظام السليم للرقابة الداخلية، حيث أن أهم مميزات هذا 
، وإختصار للوقت والجهد المبذولين وعدم إغفال أي نقطة ح للهيئة بالتصرف في تقييم نظام الرقابة الداخليةيسم صالملخ

 .من النقاط الرئيسية
 :وسيلة التقرير الوصفي-2-2

لى القائمين بعملية المسح تقديم تقرير خاص يشرح الإجراءات المتبعة في البنك لكل إوفق هذه الطريقة يطلب 
 .مليات مع وصف نظام الرقابة، ، وينهي التقرير بنقاط الضعف الموجودة في النظام ومحاسن النظامعملية من الع

 :وسيلة الخرائط التنظيمية-2-3
تتم هذه الطريقة برسم الخريطة التنظيمية العامة للبنك، وخرائط الدورات المستندية، حيث يتم تحضيرها بطريقة 

 .سماء الأشخاص المسؤولين ووظائفهمام التابعة للبنك وأتفصيلية، تشتمل تحديد الإدارات والأقس
 :وسيلة فحص النظام المحاسبي-2-4

قائمة بالدفاتر المحاسبية وأسماء  تتم دراسة كفاءة نظم الرقابة الداخلية وفق هذه الطريقة عن طريق الحصول على
 .ل الواردة للبنك والصادرة منهالمسؤولين عن إنشائها، وقائمة بين طبيعة المستندات المثبتة لحركة الأموا

 :ستقصاءات النموذجيةوسيلة الا-2-5
نموذجية تشتمل الأنشطة المختلفة في البنك، وعند الحصول على وفق هذه الطريقة تحضر قائمة إستقصاءات 

صحة  ارلأسئلة  لإجابة مختصرة، ويجب إختبالإجابة يفصح عن مدى قوة وضعف نظام الرقابة الداخلية ويجب أن تكون ا
 .م المشار إليه في الإجابةالإجابات من قبل الرقيب بإجراء عدة عمليات الفحص والإختبار للتأكد من تطبيق النظا

                                                                 
 .  802-800، ص ص 7002دار الوفاء الدنيا للطباعة والنشر، مصر،  إدارة المصارف،محمد الصيرفي،   1
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 :جمع أدلة الإثبات -ثالثا
الإثبات في عملية المراجعة هو حصول مراجع الحسابات الخارجي المستقل على أدلة وقرائن تمكنه من إستخلاص 

بيّنة  م المالية التي يقوم بمراجعتها، كما أن الفرق بين الأدلة والقرائن هو أنه الدليل في الإثبات هورأي في  محايد على القوائ
 1.من الحقائق لإيجاد قرائن الإثباتحيث يتم تجميع عدد أكبر قرينة يستعان بها عن الدليل قاطعة بحد ذاتها بينما ال

 2:ب التاليةيحصل المراجع على دليل الإثبات عن طريق أحد الأساليو 
 :الإستفسار-1

من أكثر الأساليب إستخداما لجمع أدلة الإثبات في المراجعة، حيث يتمثل الإستفسار في يعتبر الإستفسار 
 .البحث عن معلومات مكتوبة أو شفوية من العميل بالرد على أسئلة محددة أثناء عملية المراجعة

 :الملاحظة-2
هي إجراء مرئي فعن طريق الأخرين،  دائهاأ مليات أو الإجراءات التي يتم أحد العإلىالتطلع  فيالملاحظة  تتمثل

 .جميع أدلة الإثباتإلا أنها تتضمن أيضا كافة الجوانب الأخرى حيث أن السمع والنظر قد تستخدم أيضا 
 :الفحص للأصول الملموسة والسجلات أو المستندات-3

صول الثابتة، ويتمثل الفحص في قيام المراجع باختيار يتمثل ذلك الإجراء في فحص السجلات والمستندات والأ
سة فحص الأصول الملمو ، فمستندات وسجلات العميل لتحديد المعلومات التي يتعين أن يتم تضمينها في القوائم المالية

 .عتماد عليه فيما يتعلق بوجودهادليل إثبات قابل للاهو و ، تتكون من الفحص المادي للأصول
 :المصادقة-4

وعادة  ت المتضمنة في السجلات المحاسبيةلى أحد الإستفسارات من أجل تدعيم المعلوماإالمصادقة الإستجابة  تمثل
 .تم طلبها مباشرة عن طريق المراجعما تكون المصادقات من طرف ثالث مستقل في صورة مكتوبة وي

 :الإجراءات التحليلية-5
لتزامات غير الدائنين يمثل عملية البحث عن الا ختبار الأساسي الذي عادة ما يؤدي على حساباتإن الا

 .ختبار دليل إثبات عن تأكيد الإكتمال ودليل إثبات عن تأكيد التقييمالمسجلة، ويوفر  ذلك الا
 :إعادة العمليات الحسابية وإعادة الأداء-6

السجلات المحاسبية أو ختبار الدقة الرياضية والحسابية للمستندات الأساسية و تتضمن إعادة العمليات الحسابية إ
 .عليه نسبيا عتمادأو أداء عمليات حسابية مستقلة، إن دليل الإثبات الحسابي يعتبر قابل للا

                                                                 
 .224، ص 7002والتوزيع، الأودن، ، مؤسسة الوراق للنشر مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف محمود جربوع،   1
 .818-817ص ص  مرجع سبق ذكره،أمين السيد أحمد لطفي،  2
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 مساهمة المراجعة البنكية الداخلية في تفعيل إدارة المخاطر:المطلب الثالث
إن معرفة المخاطر وتقويمها وتحليلها وإدارتها من العوامل الرئيسية في نجاح البنك، وعدم إدارتها بطريقة علمية 

 .لى فقدان العوائد والفشل وعدم تحقيق الأهداف المسطرةإوصحيحة قد يؤدي 
 :تعريف إدارة المخاطر -أولا

اسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار در لنظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة " :يمكن تعريفها بأنها
أثارها المحتملة على أعمال البنوك والأصول والإيرادات، ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولما يمكن القيام به لتجنب هذه 

  1".كان القضاء على مصادرهاالمخاطر والسيطرة عليها وضبطها للتحقيق من أثارها إن لم يكن بالإم
جتماعية والتي يمكن أن تؤثر اقتصادية أو اتفاعل جميع الجهود والقرارات سواء كانت "  :بأنها رف كذلكتعو 
 2."ة على تغير القيمة السوقية للبنكبالنتيج

وحجم الخسارة التحكم بوقوع الخطر عن طريق تحديد أسباب حدوثه وحساب إحتمال تحققه ": على أنها تعرفو 
 3."حدوثه، ثم إختيار وتطبيق أفضل الوسائل لمواجهة تلك الأخطار والحد من أثرها المتوقعة وقياسها كميا حال

 4".المتتبة عن ممارسة العمل أو المهنة الوظيفة التنفيذية الرئاسية لإدارة البنك في حسم الأخطار" :و هي
لتقليل من حجم الحد من تكرار حدوثه من ناحية، وا عملية التحكم في الخطر عن طريقفإدارة المخاطر هي 

 5.خسائره المحتملة من ناحية أخرى، وذلك بأقل تكلفة مادية ممكنة
نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة  :ومن خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن إدارة المخاطر هي

الجهود والقرارات سواء كانت والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها، وذلك بتفاعل جميع 
 .إقتصادية أو إجتماعية والتي يمكن القول أن تؤثر بالنتيجة على تغير القيمة السوقية للبنك

 :خطوات فحص إدارة المخاطر -ثانيا
 6:يلي مافق عدة مراحل سنأتي على ذكرها فيتمر عملية إدارة المخاطر و 

 :التحضير-1
 .خاطر، وهي التخطيط للعملية ورسم خريطة نطاق العملالخطوة الأولى في عملية إدارة الم هي

                                                                 
 .820، ص 7020، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة المصارف الإسلامية مدخل حديثمحمد حربي عريقات وسعيد جمعة عقل،   1
   7028دار الأيام للنشر والتوزيع، الأردن،  إدارة المؤسسات المالية والمصرفية،هداني، رائد عبد الخالق عبد الله العبيدي وخالد أحمد فرحان المش 2
 .200ص
 .72، ص 7003، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة الخطر والتأمينهاني جزاع ارتيمة وسامر محمد عكور،   3
 .72، ص 7001وزيع، الأردن، دار زهران للنشر والت التأمين وإدارة الخطر،محمد رفيق المصري،   4
 .47، ص 2337، دار الخلود، لبنان، إدارة الأخطار وإستراتيجيات التأمين المتطورة في ظل إتفاقية الجاتمحمد كامل درويش،   5
 .224-227، ص ص 7022دار المعتز للنشر والتوزيع، الأردن،  إدارة التأمين والمخاطر،عبد الله حسن مسلم،   6
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 :تحديد المخاطر-2
وعليه يمكن أن يبدأ التعرف على المخاطر من مصدر المشاكل أو المشكلة  ،أي التعرف على المخاطر ذات الأهمية

 :بحد ذاتها، والطرق الشائعة للتعرف على المخاطر هي
 ديد السيناريو يتم خلق سيناريوهات مختلفة قد تكون طرق بديلة في عملية تح: التحديد المعتمد على السيناريو

 ؛يعرف على أنه خطورة حدث يولد سيناريو مختلف عن الذي تم تصوره فأي، مالتحقيق هدف 
 العاملة في البنك جميعها لديها أهداف، فأي حدث يعرض  الأقسامإن  :التحديد المعتمد على الأهداف

 ؛اء جزئيا أو كليا يعتبر خطورةلى خطر سو إتحقيق هذه الأهداف 
 ؛وهي عبارة عن تفصيل جميع المصادر المحتملة للمخاطر :التحديد المعتمد على التصنيف 
 في العديد من البنوك هناك قوائم بالمخاطر المحتملة: مراجعة المخاطر الشائعة. 

 :التقييم-3
حداث الخسائر وإحتمالية إحيث شدتها في  بعد التعرف على المخاطر المحتملة يجب أن تجرى عملية تقييم لها من

حيث أن المعلومات الإحصائية عن الحوادث السابقة ليست دائما متوفرة وكذلك فإن تقييم شدة النتائج عادة حدوثها، 
 .ما تكون صعبة في حالة الموجودات غير المادية

 :التعامل مع المخاطر-4
 :وهيأربع مجموعات رئيسية  إن التعامل مع المخاطر يشمل

 ولكنه في  التجنب يبدو حلا لجميع المخاطرفلى حدوث خطرها، إهي تجنب النشاطات التي تؤدي : التجنب
 الممكن الحصول عليها من المشاريع المتجنب الاستثمار فيها؛الوقت ذاته قد يؤدي الى الحرمان من الفوائد 

 ثال على نقل الخطر عن طريق والتأمين هو م ،هي وسيلة تساعد على قبول الخطر من طرف آخر: النقل
 ؛لتزام بدفع أقساط التأمينون الادالعقود، وقد يتضمن العقد صيغة تضمن نقل الخطر الى جهة أخرى 

 لى ذلك البنوك التي تتبع منهجيات للتقليل من عهي طريقة للتقليل من حدة الخسائر الناتجة، ومثال : التقليص
 ؛تدريجيالمخاطر وذلك عن طريق تطوير البرامج بشكل 

  كل المخاطر التي لا فإن هذه الطريقة تعتبر إستاتيجية مقبولة في حالة الخطر الصغيرة، (: الاحتجاز)القبول
 ؛يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها

 :الخطة وضع-5
التي ستتبع للتعامل مع المخاطر، وكل قرار يجب أن يسجل  الطرقتتضمن أخذ قرارات تتعلق بإختيار مجموعة  

 .ويوافق عليه من قبل المستوى الإداري المناسب
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 :التنفيذ -6
ستخدام  افي التخفيف من آثار المخاطر، حيث يتم  المستخدمةالمخطط لها  طرقيتم في هذه المرحلة إتباع ال

لتضحية لى شركة التأمين، وكذلك يتم تجنب المخاطر التي يمكن تجنبها دون اإالتأمين في حالة المخاطر التي يمكن نقلها 
 .بأهداف السلطة، كما ويتم التقليل من المخاطر والباقي يمكن الإحتفاظ به

 :مراجعة وتقييم الخطة-7
 لخسائر التي تظهر على أرض الواقعكاملة، فمن خلال الممارسة والخبرة واتعد الخطط المبدئية لإدارة المخاطر ليست  

 .تخاذ القرارات المختلفةلاعرفة المتوفرة ستخدام المالى إحداث تعديلات على الخطط و إتظهر الحاجة 
 الرقابة على إدارة المخاطر: المطلب الثالث

تعتمد السلامة المالية للبنوك على مدى تطبيق الرقابة الفعالة على مختلف الأنشطة داخل البنك، و هذا ما 
 .سنحاول عرضه من خلال هذا المطلب

 :الرقابة على إدارة المخاطر مفهوم-أولا
إدارة المخاطر، مصممة لتقرير ما إذا كانت أهداف تفصيلية ومنظمة لبرنامج  عمليةالرقابة على إدارة المخاطر تعتبر 

 1.البرنامج ملائمة لاحتياجات البنك، وما إذا كانت التدابير مصممة ومنفذة بشكل سليم
 2:يلي إلا أنه يتضمن ما الية الى أخرىرغم اختلاف دور المراجع من مؤسسة مو 
ومراجعة عمليات إدارة المخاطر البنوك كيز عمل المراجع على الأخطار الهامة التي حددت من طرف إدارة تر  -

 داخل البنوك؛
 منح الثقة في إدارة المخاطر وتسهيل أنشطة تحديد المخاطر؛ -
 تقديم الدعم الفعال والمشاركة في عمليات إدارة المخاطر؛ -
لخارجي في مجال مراجعة إدارة المخاطر من أجل تحقيق الاستقلالية التنسيق بين عمل المراجع الداخلي وا -

 . والموضوعية في عملية المراجعة للمخاطر
 :مراحل مراجعة المخاطر-ثانيا

  3:إن عملية مراجعة إدارة المخاطر سواء كانت من طرف مراجع داخلي أو خارجي تشمل على الخطوات التالية 
 

                                                                 
 .77، ص 7002، الدار الجامعية، مصر، أفراد ـ إدارات ـ شركات ـ بنوك: إدارة المخاطر ،عال حمادطارق عبد ال  1
، المؤتمر الدولي الأول انعكاسات مراجعة إدارة المخاطر على تعزيز السلامة المالية والمصرفية في ظل الأزمات الماليةحميدة أوكيل وسعاد شدري معمر،   2

 .4، ص 7028فيفري،  72/71وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم، جامعة البويرة، يومي  حول إدارة المخاطر المالية
 . 7-2نفس المرجع أعلاه، ص ص  3
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 :لمخاطرمراجعة سياسات وأهداف إدارة ا-1
يجب على المراجع مراجعة سياسة إدارة المخاطر بالبنوك من خلال مراجعة منهجها وسيرها اتجاه المخاطر وكيفية 

المستخدمة من طرف إدارة المخاطر في المراحل المختلفة للنشاط، ومراجعة قدرة البنوك  إدارتها، وكذلك مراجعة التقنيات
، فمن خلال عمل المراجع في مراجعة سياسات إدارة المخاطر، يجب عليه أن على تحمل الخسائر المعرضة لها وأهدافها

 .يراعي التوافق بين تطبيق تلك السياسات وكيفية إعدادها
 :التعريف وتقسيم التعرضات للخسارة-2

بعد مراجعة الأهداف من حيث تحديدها وتقييمها، يقوم المراجع في مرحلة أخرى بالتعريف على تعرض المؤسسة 
اطر، فالتقنيات المستخدمة في مرحلة التعرف على المخاطر من عملية إدارة المخاطر وهي تعمل بمثابة عملية مراجعة للمخ

لإجراءات التعرف المطبقة مسبقا، فعلى المراجع التعرف على المقاييس الممكن استخدامها للتصدي للمخاطر بأنسب 
يقوم بدراسة المداخل المختلفة الممكن استخدامها للتعامل مع  ، فبعد أن يقوم المراجع بالتعرف على المخاطرائلبدال

 .المخاطر كل واحد على حدى
 :تقسيم تنفيذ تقنيات معالجة المخاطر المختارة-3

الدولية للمراجعة قد نصت على إدارة  فالمراجع في هذه المرحلة يقوم بمراجعة تدابير التحكم في الخسارة، فالمعايير
 .المراجع بتقييم فعالية إدارة والمساهمة في تطوير إجراءات إدارة المخاطر المخاطر من خلال قيام

فالمراجع مجبر على الإبلاغ عن المخاطر بما يتفق مع أهداف المهمة، وإدراجه للمعارف التي اكتسبها حول إدارة 
ك، كما أن المراجع من خلال المخاطر خلال قياسه بالعملية الاستشارية في تقييم إجراءات إدارة المخاطر الخاصة بالبنو 

 :مجبر على تقييم احتمالات حدوث الاحتيال والغش وكيفية إدارة البنوك لهذه المخاطر من خلال تقييمعمله 
 موثوقية وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية؛  -
 فعالية وكفاءة العمليات؛  -
 حماية الأصول؛  -
 .الامتثال للقوانين الأنظمة والعقود  -

 :لتقرير والتوصية بإدخال تغيرات لتعين البرنامجا-4
 رير يبي  بالتفصيل نتائج التحليلككل عملية مراجعة لا بد أن يقدم المراجع في نهاية مراجعته لإدارة المخاطر تق

مجلس إدارة المخاطر، ويرسل هذا التقرير الى الإدارة العليا، ويطرح توصيات بإجراءات تغيرات وتعديلات لتحسين برنامج 
 .الإدارة، وأصحاب المصالح إن اقتضى الأمر ذلك
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 كآلية لتفعيل الرقابة المصرفية الخارجية  المراجعة البنكية الخارجية: المبحث الثالث
إن تعدد الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل الرقابة المصرفية وذلك حسب التنظيمات المعمول بها في كل بلد إلا 

لى إومن خلال هذا المبحث سوف نتناول الرقابة المصرفية الخارجية، بالإضافة ، لتزامات لهاالا في مجموعها على أنها تتفق
 .لى دور لجان المراجعة في الشفافية والإفصاح في البنوكإدور المراجع الخارجي في تحسين جودة القوائم المالية، وفي الأخير 

 الرقابة المصرفية الخارجية: المطلب الأول
رفية الخارجية أهمية بالغة في قطاع البنوك لذلك ومن خلال هذا المطلب سوف نعرض بعض التعاريف للرقابة المص

 .للرقابة المصرفية الخارجية الفعالة  وآلياتها
 :تعريف الرقابة المصرفية الخارجية -أولا

 :هناك عدة تعاريف للرقابة المصرفية الخارجية من بينها نجد
للتعرف على سير البنك  في تقييموالمراجعة من جانب سلطة أعلى لها الحق الإشراف والفحص " :تعرف بأنها

ومن أن الإيرادات تحصل طبقا للنظم  ،للتأكد من حسن إستخدام الأموال في الأغراض المخصصة لهاه العمل داخل
للكشف عن المخالفات المعمول بها، وللتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء، و 

  1".لى حدوثها وإقتاح وسائل علاجها لتفادي تكرارها مستقبلاإوبحث الأسباب التي أدت  ،والإنحرافات
الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة  ةعبارة عن أنطم" :كما يمكن تعريفها بأنها

، بقصد الخروج برأي في  محايد عن دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك بالبنك تحت المراجعة فحصا إنتقاديا منظما
 2".ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفتة ،البنك في نهاية فتة زمنية معلومة

 الغالب رقابة الرقابة التي تتولاها أجهزة خارجية غير خاضعة للسلطة التنفيذية، وهي في"  :بأنها أيضا وتعرف
 قد يباشر جهات الرقابة الخارجيةلاحقة وقد تكون هذه الرقابة إدارية أو قضائية أو رقابة تشريعية، وفي بعض الأحوال 

 3".أنواع للرقابة الأخرى السابقة للبنك أو التنفيذ
 :ومن خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن الرقابة المالية أو المصرفية الخارجية هي 
لرقابة التي تتولاها أجهزة خارجية غير خاضعة للسلطة التنفيذية والتي تتمثل في الإشراف والفحص والمراجعة من ا

 جانب سلطة أعلى لها، وذلك للتأكد من حسن إستخدام الأموال في الأعراض المخصصة لها وذلك للتأكد من أنظمة

                                                                 
 .771، ص 7028، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةعبد الناصر براني أبو شهد،   1
 .21ص ذكره، مرجع سبق عبد الرؤوف جابر،   2
 .72، ص 7004، الطبعة الثانية، مطبعة الإنتصار لطباعة الأوفست، مصر، الرقابة المالية النظرية والتطبيقمحمود عوف الكفراوي،   3
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تر الخاصة بالبنك من أجل الكشف عن المخالفات والإنحرافات والحسابات والدفا الرقابة الداخلية والبيانات، المستندات
 .وبحث الأسباب التي أدت الى حدوثها

 :آليات الرقابة المصرفية الخارجية -ثانيا
 1:يلي للرقابة المصرفية الخارجية آليات عديدة نذكر منها ما

 (مراقبة محافظي الحسابات) الرقابة القانونية-1
بالنسبة أعضاء المؤسسة المالية، أو ل محافظي الحسابات منفعة لتدخحيث ، الحساباتراقبة محافظي مو تتمثل في 

وتعد ، ت والمراجعات الوقائية لفائدتهمللشخصية المعنوية محل المراقبة، والذين يتعذر عليهم عمليا القيام بأنفسهم بالتدخلا
 باعتبارهم لا ابات بمثابة الغير بالنسبة للبنكظو الحس، وبهاذا يعتبر محافسابات مهمة قانونيةالرقابة المنوطة بمحافظي الح

محافظ  مهنةفقد دعمت فلمحافظي الحسابات مهمة قانونية مستمرة ومستقلة،  تخاذ قرارات التسييرايساهمون في 
انونية الحسابات بسلطة واسعة للإستقصاء وتقدير الإجراءات والوسائل الخاصة لإنماء قدرته واستقلاليته تتجم المهمة الق

 .لمحافظي الحسابات بإلتزامات خاصة تقع على عاتقهم وتزيد من مسؤوليتهم المدنية المهنية
ة العادلة لها تتميز مهمة محافظي الحسابات بالإستمرار والدوام حيث يلتزم المحافظ بتنفيذ المراجعة أين تكون النتيجو 

فته بفعالية، يشتط أن يكون ملما بالقواعد التنظيمية وحتى يتمكن محافظ الحسابات من أداء وظي، هي إثبات الحسابات
الخاصة المطبقة على القطاع المصرفي، والتي تسمح له بضبط الميادين والأنظمة وتوجيه النشاط، وذلك بهدف  تحديد 

 .الأخطار التي يمكن أن تكون لها إنعكاس هام على الحسابات
 :الرقابة المؤسساتية-2

لى التعرف أولا على الهيئات إؤسساتية بنوعيها، الرقابة المستندية والرقابة الميدانية، يقودنا إن التطرق الى الرقابة الم
والمتمثلة أساسا في المديرية العامة للمفتشية العامة، وهي إحدى المديريات العامة  ،المسؤولة عن إنجاز وتنفيذ هذه الرقابة

 .التابعة لبنك الجزائر واللجنة المصرفية
 :ية العامة للمفتشية العامةالمدير -2-1

تقوم المديرية العامة للمفتشية العامة بمراقبة مدى إحتام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام القانونية لصالح اللجنة  
امة ولممارسة مهامها تقسم المديرية العامة للمفتشية العالمصرفية، وذلك بتنظيم الرقابة المستندية وممارسة الرقابة الميدانية، 

 .الى مديريتين، إحداهما مسؤولة عن الرقابة الداخلية، والأخرى مكلفة بالرقابة الخارجية لحساب اللجنة المصرفية
 :اللجنة المصرفية -2-2

 .الأمانة العامة للجنة المصرفية أمينا عاما يعينه المحافظ من بين مستخدمي بنك الجزائر من رتبة مدير عاميسير  
                                                                 

 .222-220حورية حمي ، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
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 :لعامة للجنة المصرفية بما يليحيث تكلف الأمانة ا 
 التنسيق بين اللجنة المصرفية وهيئات بنك الجزائر والأمانة العامة لمجلس النقد والقرض؛ -
 متابعة تحقيق برنامج النشاط المحدد من طرف اللجنة المصرفية؛ -
 السهر على تنفيذ قرارات اللجنة المصرفية؛ -
 وكذا محافظي الحسابات المالية، مع البنوك والمؤسسات العلاقات -

 :الرقابة المستندية-3
هذه الرقابة على أساس المستندات تتم حتازية، حيث ترتكز الرقابة المستندية على فحص الوثائق المحاسبية والا

ون بالرقابة لى اللجنة المصرفية بانتظام، كما تتدعم أيضا بالمقابلات المنتظمة التي يجريها المكلفإالمحاسبية التي ترسلها البنوك 
 .مع إطارات ومسيري مؤسسات القرض

وتكون للجنة المصرفية السلطة المطلقة في تحديد قائمة الوثائق المطلوبة، وآجال تبليغ الوثائق والمعلومات التي تراها 
ورية للإحاطة ، كما لا تتحدد رقابة اللجنة المصرفية بالتحليل الوحيد لبنود الميزانية، حيث تكون دراسة المردودية ضر مفيدة

 .الجيدة بأوجه تسيير المؤسسة الخاضعة للمراقبة
 :الرقابة الميدانية-4

لى الرقابة المستندية المنجزة على أساس تصريحات البنوك والمؤسسات إفي إطار الأحكام التنظيمية، وبالإضافة 
تكون مهام هذه المراقبة دقيقة ية، حيث المالية، هناك الرقابة الميدانية والتي تمارس على مستوى البنوك والمؤسسات المال

 .ودورية وحسب قطاع النشاط أو كاملة، وذلك طبقا لبرنامج مسطر من قبل اللجنة المصرفية
 القانوني والإداري والمالي للبنكطلاع على الملفات القانونية الداخلية والتحليل الميداني للنشاط والهيكل الاف

ت الإعتماد والملفات التابعة لمصلحة الرقابة المستندية، كما يسمحان بمراجعة يسمحان بمراجعة مدى صحة كل من ملفا
لى إضافة بكة وكالاته وشبكة المراسلين، بالإش و أنشطته الأساسيةو بعض النقاط المتعلقة أساسا بالطبيعة القانونية للبنك، 

 .رفي وتطورهالوسائل التقنية والموارد البشرية، ومعرفة مكانة البنك داخل النظام المص
 دور المراجع الخارجي في تحسين جودة القوائم المالية: نيالمطلب الثا

تتمثل الجودة في التكز على أداء العمل بطريقة صحيحة من أول مرة بالإعتماد على كل الوظائف والنظم  
تي تسمح بمشاركة جميع الأطراف ، والطرق المشجعة على العمل في البنك والوالإمكانيات وتهيئة الثقافة التنظيمية الملائمة

المعنية بطريقة فعالة ويجب أن يتوفر فيها الأداء المتميز، وهي كذلك وظيفة التأكد من أن المواصفات المعمول بها تطابق 
 1.المواصفات الموضوعية في البداية

                                                                 
 .22، ص 7003ة، الجزائر، ، مديرية النشر لجامعة قالمالجودة ميزة تنافسية في البنوك التجاريةوسيلة حمداوي،   1
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 1.لإستعمالوكذلك تعتبر الجودة عبارة عن درجة التميز أو الأفضلية وكذلك إتباع الطريقة الملائمة ل
 2:أما القوائم المالية  فتتمثل في مخرجات نظام المعلومات المحاسبي، وتنقسم هذه المخرجات الى قسمين

 فهي القوائم التي يتعين على الوحدات أن تقوم بإعدادها والإفصاح عنها بشكل : قوائم مالية أساسية :الأول
 ؛دوري حتى تخدم أصحاب الصلة والمستفيدين

  أما القوائم المكملة فهي قوائم تعد بشكل إختياري ويجب  :م مالية مكملة للقوائم الأساسيةقوائ :الثاني
، والقوائم المالية هي جزء من عملية إعداد لى إختلاف طرق الإعداد والإفصاح عن المعلوماتإالإشارة هنا 

 .وإصدار التقارير المالية
راجعة القوائم المالية لذلك يجب العمل على تفعيل م ،ير الماليةالمراجع الخارجي على زيادة المصداقية في التقار  يعمل

ينبع دور المراجع الخارجي حول صحة ستخدمي التقارير المالية، حيث وذلك من أجل إظهار أهميتها بالنسبة لم في البنوك
راجع التأكد من خلو القوائم المالية من كون فحصه لتلك القوائم المالية وهي الوسيلة الأساسية التي يستطيع بها الم

إبداء رأيه المحايد حول مدى المعلومات المالية التي تتضمنها التقارير المالية من أية تضليلات أو تلاعبات، وبالتالي يستطيع 
فق و عدالة البيانات والقوائم المالية، ويظهر دور المراجع الخارجي عن مراجعة تلك القوائم المالية في التأكد من إعدادها 

 .ادئ المحاسبية المتعارف عليهاالمب
فعلى المراجع الخارجي أن لا يعتمد كلية على أنظمة الرقابة الداخلية للبنك، كون أن قيامه بدراسة وتقييم هذه 

 .الأنظمة لا يمنع من وقوع أخطاء جوهرية وغش في القوائم المالية وإنما يقلل من إحتمال ظهورها وحدوثها
 3:نواع المسؤولية التي يتحملها المراجع الخارجي وهيوبناءا على ذلك يتم تحديد أ

 :جتماعيةالمسؤولية الا-أولا
لذي يمارس فيه مهنة المراجعة، فهو التزاماته وواجباته نحو المجتمع ابر المسؤولية الإجتماعية للمراجع الخارجي عن تع

للموارد وفق المعايير الأخلاقية التي تنص بذلك يمثل مستخدمي القوائم المالية ويحميهم من الفساد وإساءة الإستعمال 
لى ذلك المراجع الخارجي بالإحتام والثقة ويمكن لهذه النظرة التي إ عليها المعايير الدولية للمراجعة، فالمستخدمين ينظرون

د هذا المركز يتمتع بها المراجع الخارجي أن تنهار إذا مارس المراجع عملا لا ينسجم مع المعايير الأخلاقية وبالتالي يفق
 :ا يليالإجتماعي، وحتى يفي المراجع بمسؤولياته الإجتماعية نحو هؤلاء المستخدمين يقوم بم

                                                                 
 .70، ص 7024، الطبعة الثانية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفيةمحمود حسين الوادي وآخرون،   1
  7003دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، ، الطبعة الثانية، تحليل القوائم المالية مدخل نظري وتطبيقيمؤيد راضي خنفر وعثمان فلاح المطارنة،   2
 .71ص
: ، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، تخصصالتقارير المالية للمراجع وآثارها على اتخاذ القرارات في ظل الأزمات المالية العالميةسعاد شدري معمر،   3

 . 12-17ص ص  7024/7022مالية المؤسسة، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 
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 مساعدة المستخدمين في رقابة إدارة البنك بكفاءة مهنية وإمدادهم بتقريره عن نتائج هذه المراجعة؛ -
يدرك جيدا أن مستخدمي القوائم المالية  توسيع مجالات المراجعة لتشمل مراجعة العمليات المالية للبنك كونه -

 .يمثلون أصحاب المصلحة في البنك
 :المسؤولية المهنية-ثانيا

فالمراجع  جع على قدرته على تحمل المسؤوليةللمرا ت التي تستخدم التقارير المنشورةيتوقف تقييم وتقدير كافة الجها
وخدماته وما يتمتع به من كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية الخارجي يعرض على البنوك ومستخدمي القوائم المالية خبرته 

من خلال حياده وإستقلاليته في ممارسة مهنته، فالمسؤولية المهنية للمراجع تعبر عن إلتزاماته اتجاه مهنة المراجعة ولكن ذلك 
حالة الإخلال بهذه الأخلاقيات لايتم إلا عن طريق الإلتزام بالقواعد الأخلاقية للمهنة لزيادة ثقة المستخدمين فيه، وفي 

 .فإنه يتعرض للمساءلة المهنية والتي قد تتاوح بين الإنذار والحرمان من ممارسته المهنية
 :المسؤولية القانونية-ثالثا

من الناحية القانونية اتجاه العميل، فالعلاقة التي تربط المراجع الخارجي والبنك هي العقد المبرم يعتبر المراجع مسؤولا 
ينهما، فهم مسؤول عن عملية الإدخال بأحكام ذلك العقد وخاصة عند تقصيره في تنفيذ شروط العمل المتفق عليه في ب

وذلك  خدمي القوائم المالية رغم عدم وجود عقود خاصة بذلكتذلك العقد، كما أنه مسؤول إتجاه الطرف الثالث من مس
 .يقي للبنكمن خلال إبداء رأيهم المهي  حول المركز المالي الحق

 دور لجان المراجعة في الشفافية والإفصاح في البنوك: المطلب الثالث
يتم تشكيل لجان المراجعة نتيجة لتزايد حالات الغش الإداري وفشل البنوك في العديد من دول العالم، ففي سنة 

لتأكيد على نزاهة القوائم المالية تم إصدار إحدى لجان المراجعة، بحيث تم الإعتاف بأهمية دور لجان المراجعة في ا 2337
 .في هذا المطلب سنتناولها ، ومن أجل تحقيق ذلك يجب التطرق الى مجموعة من العناصرفي البنوك

 كون المهارات المالية والمحاسبيةتتمثل لجنة المراجعة في مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والذين يمتلحيث 
وتحديد أتعابه ومراجعة القوائم المالية والتقارير للتأكد من جودة المعلومات الواردة  ،لخارجيوذلك لدعم استقلال المراجع ا

  1.بها
 ت الضرورية عن الوحدة الاقتصاديةيستخدم الإفصاح في مجال المحاسبة لكي يتصف بصفة عامة لتقديم المعلوماو 

ل في البنوك بالشكل الأمثل، وفي الواقع فإن لفظ لى انتظام العمإيتوقع أن تؤثر على قرارات المستخدم وتؤدي والتي 
لى المعلومات المالية في التقارير المالية بكاملها وليس محددا فقط بالقوائم المالية، إذ يختص الإفصاح إالإفصاح يشير 

                                                                 
 .747، ص 7028، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الأردن، في الأزمات المالية الإقتصادية العالمية وحوكمة الشركاتمصطفى يوسف عط،   1
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ية، والقوائم الإضافية بالمعلومات المقدمة سواء في القوائم المالية ذاتها أو الأساليب المكملة الأخرى لتقديم المعلومات المال
 1.والكشوف الملحقة وتقرير مراجع الحسابات وتحليلات الإدارة للأنشطة البنكية والتنبؤات المالية

أما بالنسبة للشفافية فتتمثل في ارتباط مجموعة من العناصر وهي المصداقية، الوضوح، الإفصاح والمشاركة، ويرى 
شفافة، تعكس مايجري ويدور بداخله بحيث تكون كل الحقائق  رافق في البنككل المالكثيرون أن الشفافية تعي  أن تكون  

  2.معروضة ومتاحة بهدف تحسين الممارسات الإدارية في البنك التي تجري فيه لتحقيق الأهداف التي يسعى لها البنك
 : العوامل التي ساهمت في اتجاه العديد من البنوك نحو تشكيل لجان المراجعة -أولا

وبذلك  ،لى الإشراف على السياسات المحاسبية والتقارير المالية للبنك والإلتزام بتعليماتهاإان المراجعة تهدف لج
تساعد اللجنة مجلس الإدارة في تلبية مسؤولياته القانونية، بالرغم من عدم صدور أي تعليمات أو نشرات محددة بخصوص 

 3:مسؤوليات لجنة المراجعة، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي
تساهم لجنة المراجعة في تدعيم جودة أداء المراجعة من خلال تدعيم إستقلالية مراجع الحسابات والعمل على  -

لى تدعيم مركز البنك الإقتصادي من خلال تزويد باقي أعضاء إ، ولا شك أن وجود لجنة المراجعة يؤدي هقتاحاتاتنفيذ 
 ؛ة لتحسين قرارات المجلس في إدارة شؤون البنكمجلس الإدارة بالمعلومات المالية الكافية والملائم

ظهرت فكرة تكوين لجان المراجعة في البنوك في الخارج، نتيجة وجود بعض الضغوط التي قد تمارسها إدارة تلك  -
البنوك على مراجع الحسابات الخارجي مما قد يؤثر سلبا على إستقلاله وحياده، خاصة وأن الإدارة تملك سلطة تحديد 

راجع الخارجي هو الأساس في نشأة فكرة وجود لجان الموسلطة عزله، ويمكن القول أن المحافظة على استقلال  أتعابه
 ؛المراجعة التي تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين والمعينين من خارج البنك

ظم البنوك في الخارج نحو من العوامل على زيادة الإهتمام بموضوع لجان المراجعة واتجاه مع وقد ساعدت كثير -
تدعيم عملية الرقابة على تشكيل تلك اللجان من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ومن بين هذه العوامل الفشل في 

 ؛أنشطتها، والتأكد من سلامة تطبيق المبادئ المحاسبية
نوك لإظهار نتيجة أعمالها ومن ناحية أخرى فإن زيادة الضغوط من جانب مستخدمي القوائم المالية على الب -

 ؛هتمام بموضوع لجان المراجعةلى زيادة الاإأدى  كزها المالي بصورة حقيقية وسليمةومر 
الخارجيين وبين إدارة  راجعينالمولعل أهم العوامل التي أدت الى تدعيم فكرة لجان المراجعة هو التناقض الموجود بين 

اجع الحسابات لإبداء الرأي الفي  المحايد، وبالتالي فإن وجود لجنة البنك خاصة في مجال المحافظة على إستقلال مر 

                                                                 
 .230-213، ص ص 7022، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، نظرية المحاسبةسامي محمد الوقاد،   1
 . 72، ص 7001، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، الشفافية والقيادة في الإدارةيم، أحمد فتحي أبو كر   2
 .827-822، ص ص 7007الدار الجامعية، مصر،  الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة،محمد عبد الفتاح الصحن وآخرون،   3
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ي  المحايد رأيه الفللمراجعة في أي بنك يمثل حماية للمساهمين ويضمن تحقيق إستقلال مراجع الحسابات في عملية إبداء 
 .على القوائم المالية

 يه الحد من حالات الغش والتلاعب ويزيدويمكن القول بصفة عامة أن وجود لجنة للمراجعة في أي بنك يتتب عل
 في عملية إعداد ومراجعة القوائم ويدعم إستقلال مراجع الحسابات، وبالتالي يدعم الثقة من فعالية نظم الرقابة الداخلية

حيث يعتبر الحصول على قوائم مالية سليمة يمكن الإعتماد عليها في إتخاذ  ،قتصاديات السوق والمنافسةاخاصة في ظل 
 .رارات الإستثمار أساس عملية التنمية وزيادة فاعلية الأوراق الماليةق

 :الضوابط الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة -ثانيا
  1:يمكن تلخيص تلك الضوابط على الصورة التالية

 :التحديد الواضح لسلطات ومسؤوليات اللجنة-1
ضحة وكتابية، حتى يمكن لهذه اللجنة أن تقوم ينبغي تحديد سلطات ومسؤوليات لجنة المراجعة بصورة تفصيلية ووا

 .بأعمالها بكفاءة، وحتى لا يحدث تداخل أو تعارض بين اللجنة وبين بعض الأجهزة التنفيذية بالبنك
 :ضرورة توافر الخبرة والمهارة في أعضاء لجنة المراجعة-2

تنفيذيين والذين يتمتعون بالخبرة والمهارة أن أعضاء لجنة المراجعة يجب أن يكونوا من غير المن الأمور المتفق عليها 
والقدرة على متابعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ومدى الإلتزام بإجراءات هذه النظم، ومن ناحية أخرى يجب أن يتوافر 

يجب أن يكونوا في أعضاء لجنة المراجعة القدرة على فهم بعض أمور المحاسبة والمراجعة والإدارة المالية والتي تعرض عليهم، و 
لى ذلك يجب أن يكون أعضاء لجنة إعلى دراية ببعض المفاهيم البسيطة لعملية إعداد التقارير والقوائم المالية، بالإضافة 

 .المراجعة على دراية بطبيعة النشاط أو المجال الذي يعمل فيه
أساتذة الجامعات أو السياسين هم من في المؤسسات التي تنشط في الدول المتقدمة معظم أعضاء لجنة المراجعة ف

لهم خلفية علمية وعملية في مجالات المحاسبة وإدارة الأعمال والإدارة المالية والإقتصاد أو أعضاء مجالس السابقين الذين 
 .إدارة سابقين أو من رجال القانون أو محاسبين قانونيين

 :ضرورة تحديد العدد الملائم لأعضاء لجنة المراجعة-3
تحديد عدد أعضاء لجنة المراجعة بحيث يكفي هذا العدد لتحقيق مزيج من الخبرات والقدرات التي من الضروري 

تمكن اللجنة من تحقيق أهدافها، مع مراعاة عدم زيادة عدد أعضاء اللجنة بصورة قد تمنع من إتخاذ القرارات بصورة سريعة 
العدد الأمثل لأعضاء لجنة  حيثعمالها بكفاءة وفعالية، وفعالة، وعدم إنخفاض عدد اللجنة بصورة تحد من أداء اللجنة لأ

 .المراجعة في البنك يتاوح بين ثلاثة وخمسة أعضاء
                                                                 

 . 821-822عبد الفتاح محمد الصحن، نفس المرجع السابق، ص ص   1
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 :وضع مستقل للجنة المراجعة في الخريطة التنظيمية-4
 ةار ونتائجها أعمالها لمجلس الإد تعتبر لجنة المراجعة بمثابة إحدى اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، وتقدم تقاريرها

وهي عبارة عن حلقة الصلة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في الأمور التي تدخل في إختصاصها وقد إستقر الرأي 
ك لتحقيق الموضوعية على ضرورة عدم قيام أعضاء لجنة المراجعة في البنك بأي عمل من أعمال الإدارة التنفيذية وذل

 :راجعة ومجلس الإدارة وإدارة المراجعة الداخلية في الشكل التاليوتظهر العلاقة بين لجنة الم، ستقلاليةوالا
 العلاقة بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وإدارة المراجعة الداخلية: (22-22)الشكل رقم 

  
 .821عبد الفتاح الصحن وآخرون، نفس المرجع السابق، ص : المصدر

 :في تحسين جودة التقارير المالية للبنوك مراجعة التي يمكن أن تساهمأنشطة لجنة ال -ثالثا
يمكن للجنة المراجعة المساهمة بدور فعال في تحسين جودة التقارير المالية للبنوك عن طريق ممارسة أنشطة معينة 

 1:يليوتتعلق تلك الأنشطة بما  ،التي يجب أن تتضمنها التقارير السنوية تقاريرالوالإفصاح عنها في 
 :تدعيم استقلال المراجعين الخارجين-1

 :تستطيع لجنة المراجعة المساهمة في تدعيم استقلال المراجعين الخارجيين عن طريق ممارسة الأنشطة التالية
 :التوصية باختيار المراجعين الخارجيين وتغييرهم وتحديد أتعابهم-1-1

لذين لديهم القدرة على مراجعة حسابات البنك بكفاءة يجب على لجنة المراجعة ترشيح المراجعين الخارجيين ا 
بهدف التأكد من أنه  ر فعال في عملية تغيير المراجعينوتلقي عروضهم ودراستها، كما يجب  أن تسهام لجنة المراجعة بدو 

هامة  نظر صحيحة تخالف وجهات نظر الإدارة، حيث أنها تعتبر وسيلةلا يتم الإستغناء عنهم نتيجة لتمسكهم بوجهات 
للمحافظة على التوازن في العلاقة بين المراجعين الخارجيين والإدارة مع المحافظة على مصالح المساهمين، وقد أكد أحد 

                                                                 
 7008الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، مصر،  تطور مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة،دانيال غالي، جورج   1
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عن طريق توفير المناخ المناسب له  في حماية استقلال المراجعالباحثين ذلك بقوله أن الدور الرئيسي للجنة المراجعة يتمثل 
حمايته من أي ضغوط من جانب إدارة البنك، ومما هو جدير بالإشارة أن هيئة تداول لأداء واجبه على أكمل وجه و 

 .الأوراق المالية تطلب من البنوك الإفصاح في وجهات نظر هؤلاء المراجعين في حالة تطبيقها على القوائم المالية
 : الموافقة على الخدمات الإستشارية للإدارة وتحديد أتعابها-1-2

نوك في الحصول على خدمات استشارية للإدارة من المراجعين الخارجيين، إذ ما دعت الضرورة الب قد ترغب بعض
للإرتباط بالمراجعين الخارجيين لتنفيذ تلك  لذلك، وفي تلك الحالة يجب على لجنة المراجعة أن تفحص خطط للإدارة

 .الخدمات مع مراعاة طبيعة تلك الخدمات والأتعاب المقدرة
 : دم الإتفاق بين المراجعين الخارجيين والإدارةفحص جوانب ع-1-3

من الضروري أن تفحص لجنة المراجعة جوانب عدم الإتفاق بين المراجعين الخارجيين والإدارة وأن تحاول تقريب 
لى أدنى حد ممكن مع المحافظة على استقلال هؤلاء المراجعين، كما إوجهات النظر بينهما وتضييق نواحي الإختلاف 

حة حرية الإتصال المباشر وغير المقيد للمراجعين الخارجيين، في حالة حدوث اختلاف في وجهات النظر مع يجب إتا
 .الإدارة، فإن لجنة المراجعة تعتبر وسيلة فعالة لتدعيم استقلال المراجعين والوقاية من إعداد تقارير مالية مضللة

 :خليينفحص نظم الرقابة الداخلية والعلاقة مع المراجعين الدا-2
يعتبر فحص نظم الرقابة الداخلية العنصر الأساسي الذي يبي  عليه المراجع الخارجي رأيه حول القوائم المالية للبنك  

 .كما يمكن له الاستعانة بعمل المراجعين الداخليين في حالة ما كانوا يتمتعون باستقلالية نسبية عن الإدارة
 : فحص نظم الرقابة الداخلية-2-1

أهم مسؤوليات  فهو من متزايد بضرورة قيام لجنة المراجعة بفحص نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالبنوكام يوجد اهتم
لجنة المراجعة، حيث أن نظم الرقابة الداخلية الفعالة تعتبر ضرورية لنجاح البنوك، كما أن عدم وجودها يعتبر ضمان أكيد 

ييم الرقابة الداخلية بواسطة لجان المراجعة لأنها توفر تأكيد معقول للفشل، كما أكد العديد من الباحثين على أهمية تق
 .بخصوص عدم وجود تحريفات في القوائم المالية أو إكتشافها بمجرد حدوثها

 : العلاقة مع المراجعين الداخليين-2-2
لآخر، حيث أن أنشطة توجد علاقة متبادلة بين لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية وكل منهما يؤثر ويتأثر با

كما تعتبر هذه الأخيرة أحد المصادر الأساسية للمعلومات التي تحصل   ،لجنة المراجعة تؤثر على إدارة المراجعة الداخلية
وجود علاقة عمل قوية بين لجنة المراجعة فمن الضروري والتي تساعدها على تنفيذ أنشطتها بفاعلية  ،عليها لجنة المراجعة

 .لية بهدف التغلب على مشكلات إعداد التقارير المالية وزيادة فعالية لجنة المراجعةوالمراجعة الداخ
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 :خلاصة
لى أن الرقابة المصرفية ساهمت بشكل كبير وبارز في تنظيم وترشيد إدارة البنوك إمن خلال هذا الفصل توصلنا 

البنكية، وقد اتخذت أبعادا ومضامين جديدة للمخاطر، كما كانت من بين أهم الركائز التي تعتمد عليها عملية المراجعة 
لى إوزيادة المكاسب المحققة والتطلع  لى ميادين وأنشطة غير مسبوقة من أجل تعظيم الفرصإجعلت البنوك تتجه 

 المستقبل، ولم يكن النظام البنكي الجزائري بمعزل عن معايير الرقابة الدولية وقام بتطبيق اتفاقية بازل الأولى رغم تأخره في
 .المتضمنة قواعد الحيطة والحذر 2333لى نهاية سنة إذلك 

ليها من متغيرات عكما تبين لنا أن البنوك تواجه العديد من المخاطر عند ممارستها لأنشطتها المصرفية المفروضة 
بوضع الإجراءات لى الإهتمام إبيئتها الحديثة، ويتزايد مستوى هذه المخاطر مع تزايد حجمها وانتشارها الجغرافي، ما أدى 

 .هذه المخاطر بشكل جيد وملائم والوسائل التي تمكنها من تجاوزها والتغلب على آثارها السلبية وإدارة
الرقابة الخارجية البنكية في حماية البنوك من خطر  تؤديهيه في هذا الجانب هو الدور الذي إلومن أهم ما تم التوصل 

وذلك من خلال  ،نشاط البنوكللرقابة على ور مهم دأن للمراجع الخارجي فلاس من خلال آلياتها، كما تبين لنا الا
تحسين جودة القوائم المالية التي تعتبر من أهم مستندات البنوك لكونها تعبر عن المركز المالي للبنوك ونتيجة أعماله وذلك 

     .تت وجودها بجدارةالشفافية والافصاح في البنوك من طرف لجان المراجعة التي أثب نتيجة لتوفير عنصري
 
 
 
 
 



 
 
 الفصل الثالث 

البنكية في تفعيل أثر المراجعة 
 BEAعلى  يةالرقابة المصرف
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 :تمهيد
البنوك، وتعرّضها  تلك تقدمهااكتست المراجعة في البنوك مكانة بارزة على ضوء أهمية الخدمات المصرفية التي 

حجر  هافبرزت المراجعة البنكية باعتبار  ،لى زيادة موثوقية القوائم الماليةإبشكل كبير للصعوبات والمخاطر المحتملة والحاجة 
 .الرقابي نظرا لدورها الأساس للتنمية المصرفية
صلاحات والتي من شأنها أن تعزز من استقلالية النظام المنظومة المصرفية الجزائرية لمجموعة من الإوقد خضعت 

المراجعة في قطاع البنوك وذلك بهدف تحسين وتفعيل صلاحات في تطبيق عملية المصرفي الجزائري، ولقد تجسدت هذه الإ
 .الرقابة الداخلية في البنك

المفاهيم لى دور المراجعة البنكية في تفعيل الرقابة المصرفية ومن أجل تجسيد هذه إوبعد أن تطرقنا في الجانب النظري 
جراءات وخطوات ممارسة المراجعة والرقابة الداخلية في البنوك، أصبح من الضروري اسقاط إمعرفة  االنظرية، وحتى يتسنى لن

الخارجي ألا وهي البنك  احدى البنوك التجارية الجزائرية تطبيقي، قمنا بالدراسة فيهذه المفاهيم وتجسيدها في الواقع ال
 ".73"وكالة البويرة  BEAالجزائري 
 :وهذا ماسنحاول عرضه خلال هذا الفصل وفق المباحث التالية 
 ؛عام للبنك الخارجي الجزائريتقديم  -
 ؛لبنك الخارجي الجزائريل دور المراجعة الداخلية في تفعيل الرقابة المصرفية -
 .لبنك الخارجي الجزائريل دور المراجعة الخارجية في تفعيل الرقابة المصرفية-
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 تقديم عام للبنك الخارجي الجزائري: المبحث الأول
وفي الجزائري الخارجي هو بنك تجاري منذ نشأته اختص في تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بالعمليات الخارجية،  البنك

 .وكذا هيكله التنظيمي ته وتعريفه ومهامه والأهداف التي يسعى البنك الخارجيهذا المبحث سنتطرق الى نشأ
   BEAالبنك الجزائري الخارجي مفهوم  :المطلب الأول

من خلال هذا المطلب سنقوم بعرش كل من تعريف البنك الجزائري الخارجي مهامه و كذا أهدافه و الهيكل  
 التنظيمي له

 :التعريف بالبنك الجزائري الخارجي -أولا
  ة التي عرفتها عقب الاستقلالتأسس البنك الخارجي الجزائري في إطار سياسة تأميم المؤسسات الاقتصادية والمالي

 40: ـــفي شكل مؤسسة جزائرية وحدد رأسمالها مبدئيا ب 1673كتوبر أ 1بتاريخ  4002-73وذلك طبقا للمرسوم رقم 
وفروع بموافقة وزير المالية، كما يمكنه ، مقره الجزائر العاصمة بإمكانه اقامة وكالات (40000000)مليون دينار جزائري 

 لا بموجب نص تشريعي، تم انشاؤه على أنقاض المؤسسات البنكيةإتصنيفها لا يكون حيث إقامة وكالات خارج الوطن 
 1:المالية التالية
 ؛1673كتوبر أ 1بتاريخ  Crédit lyonnaisالقرض الليوني  -
 ؛1673ديسمبر  71بتاريخ  Société généraleالشركة العامة  -
 .1661ماي  71البنك الصناعي الجزائري وبنك البحر الأبيض المتوسط بتاريخ  -
 .1671أفريل  70بتاريخ  Crédit de Nortقرض الشمال  -

وتطوير العلاقات الاقتصادية للجزائر مع  وقت إنشائه تسهيلكان الموضوع الأساسي للبنك الخارجي الجزائري  
تخطيط الوطني، وهو بهذا يعتبر مركز للخدمات والإستعمالات التجارية التي تسمح البلدان الأخرى في إطار ال

ة للمؤسسات التجارية ببيع منتجاتها في أحسن الظروف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية كما يساهم في ترقي
كان بنك الجزائر الخارجي   1611الصادرات مع مراعاة الصادرات من المنتجات المصنعة لمختلف فروع النشاط، وفي سنة 

ليتحول  1616جانفي  14المؤرخ في  01-11ة، وذلك حسب أحكام القانون رقم المؤسسات البنكية المستقل من أول
رقم  تفظا عموما بنفس الررض المحدد له في المرسوممح 1616فيفري  5 شركة مساهمة وذلك حسب بتاريخ إلىفعلا 
وفي مارس  1611دج وذلك بتاريخ فيفري ( 1000000000)وقد حدد رأسماله مليار دينار جزائري  73-402

 2.دج ويبقى رأس مال البنك ملكا للدولة( 570000000)أصبح مال بنك الجزائر الخارجي 1667

                                                                 
 .معلومات محصل عليها من طرف البنك  1
 1616جانفي  14المؤرخ في  01-11القانون رقم   2
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 :BEAمهام وأهداف بنك الجزائر الخارجي  -اثاني
بل توسعت عملياته فأصبح لديه  ،لم يقتصر البنك الخارجي على ممارسة النشاطات التي عرفها عند تأسيسه

والنقل البحري وموارد البناء، بمدها بالقرض وتسيير حساباتها بالإضافة  حسابات المؤسسات الكبرى في ميادين المحروقات
 .ض الممنوحة من بنوك أخرى وكل ذلك من أجل تحقيق أهدافهلى ضمان القرو إ

 :مهام البنك الجزائري الخارجي-1
يعتبر البنك الجزائري الخارجي من أهم المساهمين في ترقية التجارة الخارجية في بلادنا، خاصة الصادرات من السلع 

 : والمواد الأولية كما يقوم بالمهام التالية
التجارة الخارجية  تسهيل العمليات التجارية من خلال تمويل، و ية الأجنبيةالاقتصادية الجزائر تنمية العلاقات  -

 للبلاد؛
 القروض مع البنوك الخارجية؛ ابرام اتفاقيات -
 عتمادات على الاستراد؛منح الإ -
 ضمان الصفقات للمصدرين والمستوردين الأجانب والجزائريين؛ -
 وضع وكالات وفروع في الخارج؛ -
 المشاركة في نظام تأمين القروض؛ -
 اعطاء الموافقات للقروض والمشاركة في نظام تأمينها؛ -
 القيام بجميع العمليات البنكية والمحاسبية الخارجية؛ -
 توفير الادخار الوطني؛ -
 تأسيس وإدارة المؤسسات الرئيسية وانجاز العمليات الخاصة بالتأمين اللّازم لنشاطات المؤسسات؛ -
 ضمان الاجراءات الجيدة الناتجة عن السوق الدولية والجماعات المحلية؛ -
 .المشاركة في المؤسسات الخارجية أخذ -

 :أهداف البنك  الجزائري الخارجي-2
 :للبنك الجزائري الخارجي عدة أهداف يسعى لتحقيقها من أهمها

 تحفيز وتشجيع العمليات مع باقي دول العالم؛ -
ضد الأخطار السياسية والاقتصاد من التنفيذ الجيد للإلتزامات  العمليات التجارية مع الخارجمين يعمل على تأ -

 .الناتجة بين الأسواق دول الجمعيات المحلية
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 :الهيكل التنظيمي للبنك الجزائري الخارجي -اثالث
مديرية داخل هذا النظام  يعتبر التنظيم من السياسات المتبعة لتحقيق أهداف البنك وهذا لأنه يحدد مسؤوليته كل 

 .وبين دورها
ونجد على رئاسة الهيكل التنظيمي للبنك الجزائري الخارجي المديرية العامة التي تقوم بالتنسيق بين مختلف المديريات 

ة الهيكلي خلية لمكافحة غسيل الأموال والتمويل، وخلية المفتشي العامة المساعدة الموجودة في هيكله كما يضم هذا التنظيم
 وعليهالعامة وتضم هذه الأخيرة كل منهما عدة مديريات فرعية ومساعدة، وتعد الوكالة اللينة الأساسية في نظام البنك 

 :يكون هيكله التنظيمي كالآتي
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 BEAالهيكل التنظيمي للبنك الجزائري الخارجي  (:31-30 )رقم  شكل

   .البنك الخارجي الجزائريالداخلية  من الوثائق: المصدر 
ري الخارجي في قمة التسلسل الهرمي، نجد على مستوى قمة المديرية العامة أين ئالتنظيم الإداري للبنك الجزاإن 

مباشر ويعملون تحت امرته فنجد خلية مكافحة  الرئيس المدير العام للبنك والمستشارين وهم التابعين له بشكل يكون
وكما يختص بعملياتها المالية ورقابة العمليات المالية التمويلية  ،غسيل الأموال التي تعمل على متابعة الوكالات البنكية

 المديرية العامة

 المفتشية العامةمديرية 

م للتطوير .ع.م
 الداخلي والدعم

خلية مكافحة غسيل 
 الأموال والتمويل

م العمليات .ع.م م الدولية.ع.م م للتجارة.ع.م م المالية.ع.م
 والنظام

م .ع.م
 الالتزامات

التنظيم .م الدراسات. م
 والجودة

العمليات .م
 في الخارج

 الشبكة.م القروض. م الدفعوسائل . م

 المنازعات. م

متابعة .م
ومراقبة 

الالتزامات 
 والتحصيل

 الوكالات التكوين.م

 الجهوية. م

العلاقات . م
 الدولية

 الحسابات الكبيرة.م

 وراء الشباك. م

 سوق المؤسسات.م

 السوق المستقلة.م

 التسويق.م

التجارة .م
 الخارجية

انظمة . م
 الاعلام الآلي

 الاتصالات. م

 الاستراتيجية. م

 تسيير الميزانية.م

 الخزينة والسوق.م

 تسيير الأصول.م

 مراقبة التسيير.م

 الإعلام.م المحاسبة. م

 الموارد البشرية.م

 الادارة العامة

المسائل .م
 القانونية
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ل ما يخص ايجاد ليها فجائيا وتعمل على مراجعة الخلل وكإالمشبوهة، أما المديرية المفتشية العامة تراقب الوكالات، وتنتقل 
هميتها أمديريات عامة مساعدة، وتكمن  07الحلول الّآزمة أما المراقبة فهي من اختصاص خلية المراجعة، يملك البنك 

 :ليها عوض المديرية العامة وتظم بدورها المديريات التاليةإبالتوجيه 
 :المديرية العامة المساعدة للتجارة-1

 :مديريات وهي 02م ضت 
 لى وكالات؛تتفرع إ بدورها التيلى مديريات جهوية و إوالتي تدير الوكالات وتتفرع : نكيةالمديرية الب 
 تقوم بإدارة حسابات المؤسسات الكبيرة مثل سونطراك؛: مديرية سوق المؤسسات 
 تدير حسابات الخواص؛(مستقلة: )مديرية سوق الخواص 
 علانية والترويجية لنشر خدمات البنك الإفكار جديدة للحملات أتقوم بدراسات من أجل : مديرية التسويق

 .من أجل استقطاب الزبائن
 :المديرية العامة المساعدة للتجارة الدولية-2

 :مضعلى المستوى الدولي وت تعتبر كوسيط من أجل تمثيل البنك
 ؛ستيراد والتصديركل ما يتعلق بالاتهتم ب: مديرية العلاقات مع الخارج 
 تهتم بما يتعلق بالمسائل القانونية بإمضاء العلاقات الدولية؛: مديرية العلاقات الدولية 
 مديرية التجارية. 

 :المديرية العامة المساعدة للعمليات والتنظيم-0
 :مديريات وهي 02م ضتهتم بكل ما يتعلق بالعمليات الاوتوماتيكية وت

 مرناطيسية، وسائل الكترونية اخرى؛تسيّر كل مايتعلق بوسائل الدفع من شيك، بطاقات : وسائل الدفع مديرية 
 تتعامل بالوثائق فقط من أوراق تجارية ولا تتعامل مع الزبائن وكل ما يتعلق بتوظيف : وراء الشباك مديرية

 الأموال؛
 م أنظمة المعلومات، ويستعمل الإعلام الآلي لتحسين وتطوير البنك؛ضت: ليأنظمة الإعلام الآ مديرية 
 ملات المدروسة من مديرية التسويقعلى أرشيف الوكالات، وتعمل على تنفيذ الحتحتوي : تصالاتالا مديرية. 

 :لتزاماتالمديرية العامة المساعدة للا-4
 :مديريات وهي 07كل التزامات البنوك وتحتوي على م  ضت
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 ليها هياكل العمليات المتعلقة بالقروض من أجل إتعمل على تسيير القروض الكبيرة وترسل : مديرية القرض
 اتخاذ القرارات؛

 تراقب الملفات المنجزة على مستوى الوكالات والمديريات الجهوية : مديرية متابعة ومراقبة الالتزامات والتحصيل
 وكل ما يتعلق بالقروض؛

 يوجد لها حل على مستوى الوكالةليها المسائل القانونية خاصة تلك التي لمإترفع : مديرية المنازعات . 
 :مساعدة الماليةال المديرية العامة-5

 :م سبع مديريات وهيضيتعلق بالعمليات المالية وت كل ماتختص ب 
 تقوم بدراسة السوق وانجاز التقارير الإقتصادية؛: مديرية الدراسات الاقتصادية 
 تدرس المشاريع المستقبلية للبنك؛: مديرية الاستراتيجية 
 تهتم بإنجاز الميزانية لكل الوكالة ومعرفة سبب النقصان أو الزيادة للعمليات، بحيث : مديرية تسيير الميزانية

وهو عبارة عن نظام اتصال سريع يؤمن مصداقية المعاملة  SWIFTترسل أرقام العمليات عن طريق نظام 
 المتبادلة بين البنوك داخليا وخارجيا، وهي تهتم بإنجاز الميزانية ودراستها؛

 تختص بتحويلات المبالغ المالية؛ :والسوق مديرية الخزينة  
 تقوم بإدارة كل العمليات الحسابية للبنك؛ :مديرية المحاسبة 
 تعمل على مساعدة مديرية المحاسبة والتأكد من أن العمليات نفذت بطريقة جيدة؛ :مديرية مراقبة التسيير 
 المساهماتير عمليات المؤسسة ذات تد :شتراكاتمديرية تسيير الأصول والا. 

 :المديرية العامة المساعدة لتطوير ودعم الأنشطة-6
 :مديريات وهي 07م ضتدير كل المديريات الرئيسية وت 
 جهزة ذات نوعية ممتازة وتوفير عمال ذوي  أتهتم بالتنظيم الداخلي بالوكالات وتوفير  :يم والجودةظالتن مديرية

 والاهتمام بمقترحات الزبائن وتوفيرها؛ تكفاءا
 يتعلق بتوظيف العمال وأجرهم وكذا متابعة السيرة المهنية ووضع أنظمة  تسيير كل: الموارد البشرية مديرية

 لتحفيز العامل كالترقيات أو تقديم المكافآت؛
 تهتم بتنظيم دورات تدريبية وملتقيات جهوية ووطنية؛: التكوين مديرية 
 والإمكانيات لكافة المديريات عاملة، ووضع كل الوسائل تهتم بالتسيير الجيد لليد ال: الادارة العامة مديرية

 لتحقيق الأهداف المسطرة ووضع ميدان الوسائل الضرورية للسير الحسن وتنميتها؛
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 تعتبر مكملة لمديرية التسويق؛ :مديرية الاعلام  
 تعمل من أجل معالجة المسائل القانونية :مديرية المسائل القانونية. 

 :بالبويرة وهيكلها التنظيمي( 03)ومهام الوكالة البنكيةوظائف : المطلب الثاني
وكالة البنك الخارجي الجزائري بالبويرة هي واحدة من من بين عشرات الوكالات التابعة للمديرية الجهوية لولاية 

 توسيع نشأة البنك وخدمة زبائنه المتواجدين بالولاية وهي وكالة منبهدف  03/03/1611في تأسست  والتيسطيف، 
 .الدرجة الثانية

 :بالبويرة( 03)وظائف الوكالة البنكية  -أولا
 :تتمثل وظائفها فيما يلي

 يمكن للبنك أن يضمن كل الصفقات الموقعة من قبل الدولة والمؤسسات المحلية والخارجية؛ -
 يمكن ضمان القروض الممنوحة من طرف البنوك الأخرى؛ -
تسهيل وتمويل التجارة الخارجية للبلد ومنح الاعتمادات على من أجلها هي وظيفته الأساسية التي وجد  -

 :الاستيراد وعلى هذا فيمكّنه من
 صفقات مع البنوك الأجنبية؛ 
  أو الجزائريين؛يضمن الصفقات للمصدرين الأجانب 
  يمكن أن يدخل البورصة 1661-1660في ظل الاصلاحات. 

 (:03)مهام وكالة البويرة  -ثانيا
 :ما يليالبنك الجزائري الخارجي فيتتمثل وظائف وكالة 

 التجارية مع الزبائن بطريقة ديناميكية؛تسيير العلاقات  -
 بناء وتحليل وإدارة ملفات القرض للخواص والمؤسسات الصريرة والمتوسطة وكذا الصناعات الصريرة والمتوسطة؛ -
 ة الصعبة؛الرعاية الإدارية والمالية لعمليات الزبائن سواء بالدينار أو بالعمل -

المدير في التوفيق بين مختلف أقسام الوكالة، فهو يقوم  يؤديهالذي  ملى حد كبير بالدور الهاإونشاط الوكالة مرهون 
كذلك السهر على تنفيذ والإسترلال العقلاني مراقبة نشاطات الوكالة و تنظيم وتنشيط و  بترقية وتقييم رأس مال الوكالة،

لى تسيير والمحافظة الفعالة لوثائق الوكالة إالذي يسعى ( نائب المدير)، وإن غاب المدير ينوب عنه نائبه لخزينة الوكالة
والتسيير الإداري لموظفي الوكالة، انجاز الميزانية المتوقعة للوكالة، تسيير الأرشيف والمحافظة عليه، اعلان الضرائب وشبه 

 .لفة في الوقت المناسبالضرائب الدورية والسهر على التسويات المخت
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وتنفيذ كل وبطبيعة الحال تحتوي الوكالة البنكية على امانة تتكفل بالرد على المكالمات الهاتفية وفتح الرسائل 
الخ، وكذلك دراسة ومعاينة التقديمات المستندة وكذا الطباعة على مختلف الآلات ....كس،يعمليات الفاكس، التل

 .والكومبيوتر
 :بالبويرة( 03)تنظيمي للوكالة البنكية الهيكل ال: ثالثا

 :كل التالي يوضح هيكلها التنظيمي والشلحتضم الوكالة أربع مصا
 بالبويرة(03)الهيكل التنظيمي الوكالة البنكية  (:32-30)الشكل رقم 

 
  .وثائق خاصة بالوكالة :المصدر

 
 
 

 مدير الوكالة

 نائب المدير

 مصلحة العلاقات مصلحة الصندوق

 الأمانة

 مصلحة القروض مع الزبائن مصلحة العلاقات

 الأمانة

 

 خلية الدراسة والتحليل

 مصلحة الالتزامات
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 البيئة العملية لكل مصلحة في الوكالة: المطلب الثالث
 .تختلف مصالح الوكالة وتختلف تبعا لذلك دور كل واحد منها فكل واحدة لها غرض معين

 :مصلحة العلاقات الخارجية -أولا
 :تطوير العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع الخارج وذلك عن طريقرا هاما في دو المصلحة  ؤديت 

 :عمليات في حساب العملة-1
هو كشف حساب تسجل فيه كل العمليات التي تتم بين البنك والزبون، حيث يسمح المرسوم رقم المؤرخ في 

صرف، أي العملات لجميع مقرات البنوك بفتح حساب بالعملة الصعبة وذلك بالعملات القابلة لل 07/07/1613
 1:التي يمكن صرفها وسحبها بأي عملة أخرى دون تصريح مسبق من بنك جزائري ومنها

 ؛حساب بالعملة الصعبة بالاطلاع -
 .حساب بالعملة الصعبة بالقسط -

 :عمليات التجارة الخارجية-2
داري إجراء إتوطين الذي يعرف بأنه اليجب على كل عملية استيراد أو تصدير للملكيات أو الخدمات القيام ب

يتمثل بالنسبة للبنوك في تسجيل ومنح مساعدة قانونية لجميع عمليات الاستيراد والتصدير، ذلك وفقا لملف التوطين 
الذي يحتوي على طلب فتح التوطين مصادق عليه، فاتورة شكلية، الالتزام بالتنفيذ، ملخص عن العملية، ويوجد توطين 

رات يختلفان من حيث مدة الانجاز وكيفية الترقيم، وتتم التصفية من خلال غلقه، وفي حال انتهاء الأجل بالنسبة للصاد
 .ن من أجل تسوية الملف أو تجديدهدون وجود عملية تستدعي موظف البنك الزبو 

 :طريقة تسوية المعاملات التجارية-0
 :و تتمثل فيما يلي

 لى موظف البنك بتحويل مبلغ معين للمصدر في بنك إهو عبارة عن أمر يعطيه الزبون المستورد : التحويل الحر
 خارجي، يتم التحويل اعتمادا على معاملة تجارية حرة بين شركتين تم تجسيدهما ووصول السلع المستوردة؛

 رد أو قبول عواقب التجارة هي تقنية تسوية يمنح المصدر بعد شحن السلع وثائق العقد مع المستو  :تسليم الوثائق
 وفي هذه الحالة يلعب البنك دور الوسيط بين الطرفين؛

 اعتماد يمكن فسخه: ثلاث أشكال وهو الالتزام بشروط الدفع يمنحه بنك معين ولديه :الاعتماد المستندي 
 .اعتماد لا يمكن فسخه والاعتماد الذي لا يمكن فسخه ومؤكد

 
                                                                 

1
 .30/30/7891المرسوم رقم المؤرخ في   
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 :مصلحة الصندوق والمحفظة -ثانيا
 :تهتم هذه المصلحة بتحديد كل ما يتعلق بعمليات الصندوق وفق ما يلي

 :مصلحة الصندوق-1
 :و تشمل ما يلي

 : الحسابات-1-1
دخال المال ورد جزء منه للزبون إذا طلب ذلك، وهو كشف حساب إهو عقد بين موظف البنك والزبون بررض 

 .الحساب التسلسل الزمني يات التي يقوم بها صاحب الحساب أولأنه يسجل جميع العمل
 :عمليات الشباك-1-2

 :و تشمل ما يلي
 ا موظف الحساب أو غيره، يسجله بع مبلغ من المال من طرف صاحوهي عملية يتم فيها ايدا : الايداعات

 البنك في رصيد حساب الزبون، وتتم العملية في وكالتين من نفس الشبكة؛
 صاحب الحساب أو غيره من المستفيدين في حدود  وهي عملية سحب من أجل تسديد شيك قدمه: السحب

 الرصيد الموجود؛
 وهي عملية حركة بين حسابين أو بين قسم حسابي وحساب، ويتم تحويل المال بأمر من الزبون من : التحويل

لى حساب المستفيد، أما في سجل الوكالة التي تتلقى الأمر أو في سجل وكالة أخرى من الشبكة أو إحسابه 
 .بنك آخر

 : التوظيف-1-0
 .هو بالنسبة لصاحب الأموال المدخرة وسيلة لتوظيفها في البنك حتى تصبح منتجة فوائد

 الأموال منه إلا في تاريخ محدد يتجاوز ثلاثة أشهر، نسبة الفوائد  بوهو حساب لا يمكن سح: حساب بالأجل
 محدد وتختلف حسب الأجل المتفق عليه؛

 سنوات  5لى إ 7وهو وقف أموال الزبون سواء كان توطين في البنك أم لا، في مدة تتراوح من : سند الصندوق
 أو لحامله؛ الاسمونسبة الفائدة تختلف حسب التأسس سواء كان مجهول 

 هي صيرة الادخار التي تسمح بالتصرف الحر في الأموال الموجودة أي أموالها ترد إلينا  :حساب ادخار بالدفتر
 . في كل مرة نحتاج إليها ويتم إضافة الفوائد سنويا
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 :المحفظة-2
 :و تتمثل عملياتها فيما يلي

 : عملية استلام الشيكات وأوامر دفع الزبائن-2-1
هما العمليتان الرئيسيتان التي تقوم بها مصلحة المحفظة في البنك، وتقوم بالعملية استقبال الزبائن واعطائهم 

 :نوعين من الاستلام ويوجدبمراجعتها والمحافظة عليها ومن الممكن تحصيلها، الشيكات والأوراق التجارية والقيام 
 للتحصيل، لا يمكن ( القيمة)خلالها تقديم الرصيد الباقي التحصيل هو الطريقة التي يمكن من : استلام التحصيل

، إذ هذه العملية لا تشكل أي خطر (مدفوع)يكتب عليه  دفع من للحساب إلا بعد إشعار بالوضعية المالية
 على موظف البنك؛

 حساب  موظف البنك وذلك بدفع المال فورا في إلىوهي العملية التي من خلالها تحول القيم  :استلام للحسم
 .دفع المال فورا في حساب الزبون دافع الشيكوب( شك للحسم)الزبون المحول، وذلك  باقتطاع فصل 

 : المقاصة-2-2
في  ة تجمعجميع القيم المدفوعة في صناديقنا أو في صناديق البنوك الأخرى، يتم استلام حسب الأوراق التجارية 

، وفيما يخص القيم "الحجز"لى إالقيم المدفوعة في صناديقنا يتم تحويلها  ، ثم"شيكات الحسم"أو " التحصيل"حسابات 
فعليه تقديم  ،ءكل بنك يقوم بنفس الشيف، فهي تتم بنفس طريقة التسجيلالمسحوبة من البنوك الأخرى في نفس المكان 

ى الساعة التاسعة هذه النظم تسمى المقاصة، وهم يجتمعون يوميا عل الذين يتعاملون معه يخص الآخرين ءكل شي
 .السحوب المتبادلة دون حركة المالصباحا في بنك الجزائر حيث توجد غرفة المقاصة التي تسمح لأصحاب البنوك بتنظيم 

 :المقاصة الالكترونية-2-0
البنك  طرف غرفة المقاصة اليدوي فأصبح بعد انشاء المقاصة عن بعد أصبحت الشيكات الموحدة لا تقبل من 

ونفس الشيء بالنسبة لشيكات الزبائن، في هذا المستوى يقوم الزبون بإعطاء أمر " المقاصة عن بعد"جديد عالج بنظام ي
 .للبنك باقتطاع مبلغ محدد من المال من صاحبه ونقله الكترونيا وادراجه في حساب المستفيد الذي ينتمي الى بنك آخر

  :إقفال حساب اليومية-2-4
قرير يلخص جميع عمليات بإعداد ت حيث يقوم موظفي البنكفي نفس اليوم، لجميع العمليات  هو تسجيل يومي

المجموع المستند الحسابي  مقارنتها مع المستند الحسابي لذلك اليوم، المجموع الذي يظهر يجب أن يساويالصندوق و 
  بالضبط

  :مصلحة العلاقات مع الزبائن -ثالثا
 :ملفات القروض ودراستها، ومن بين أنواع القروض نذكر تقوم بجمع ةسبق وأن قلنا بأن هذه المصلح  
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 :القروض للخواص-1
، ولم يتبقى إلا القرض العقاري 4006الاستهلاكية ألريت بعد صدور قانون المالية التكميلي  فيما يخص القروض

 . تمويل السكن، التوسيع، التجديد، البناء، والشراءإلىالذي يكون على المدى الطويل، يهدف 
 :قروض الاستثمار-2

تعتبر قروض متوسطة وطويلة المدى، وهذه الأخيرة تمول الأصول المتداولة للميزانية، دفع قروض الاستثمار يتم 
 .المستخلصة من قبل المؤسسةبالنتائج 

 :قروض المدى المتوسط-0
 40لا تتعدى  سنوات وأكثر من ذلك وتعتبر قروض المدى الطويل وفي معظم الأحيان 3لى إ 4بين  تتراوح ما

 .سنة
 :قروض الاستغلال-4

نتجة، دفع قروض قروض متوسطة المدى موجهة لتمويل الأصول المتحركة للميزانية وبضبط القيم المسترلة أو الم
 :تضمنها مداخل المسترلة، ونميز نوعين من قروض الاسترلال مدتها عام عموما

 رصيدها في وضعية سحب بسقف محدد مسبقا رغم  للمؤسسة أن تجعل تقنيات بسيطة : قروض من الصندوق
 كبر خطورنها بالنسبة للبنك؛

 البداية لا تدفع البنك يتضمن التزامات زبائنه تجاه طرف ثالث بإعارة امضائه للزبون، في: القروض بالإمضاء 
 .طر لذلك إن لم يحترم زبونه التزاماتهضأموال لكنه سي

 :مصلحة القروض-رابعا
النهائية فيما يتعلق بالقرض، ففي الهيكل التنظيمي للوكالة تبين أن المصلحة تتكون من الأمانة تكون الدراسة 

 .مصلحة الالتزامات وخلية الدراسة والتحليل
 :خلية الدراسة والتحليل-1

قسم الدراسة والتحليل هو أول من يسجل ملف القرض ويتمثل عمله أساسا في دراسة وتحليل الأخطار عن 
 .طلوبةالقروض الم

 :مصلحة الالتزامات-2
تبدأ عملها عند انتهاء مرحلة الدراسة والتحليل ويضمن متابعة القرض بعد الموافقة عليه، والوكالة ليست لديها إلا 

 :أمين التزامات واحد الذي يهتم بنفسه بجميع عمليات القرض والالتزامات، ولمصلحة القروض علاقات منها
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 والتي ترتبط بدورها ، ة القروض تسلسليا بإدارة الوكالةترتبط مصلح: علاقات حسب التسلسل الإداري
 بمجموعة الاستثمار وترتبط هذه الأخيرة بالإدارة المركزية للشبكة؛

 وتتمثل في مختلف العلاقات بين مصلحة القروض وبين مختلف المصالح في نفس  :علاقات داخلية في الوكالة
 مصلحة الصندوق من أجل عملية الحسم؛: ثلالوكالة م

 البنوك : ترتبط مصلحة القروض ومختلف المؤسسات المالية والإدارة المركزية، مثل :علاقات خارجية عن البنك
  وض غير مسددةالميزانيات، الأخطار، قر )التجارية للاستعلامات التجارية، بنك الجزائر من أجل الاستشارة 

 (.الخ...لجمارك والضرائب وزارة التجارة ومصلحة ا
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 دور المراجعة الداخلية في تفعيل الرقابة المصرفية: المبحث الثاني
 الأنه ،تحتل خلية المراجعة الداخلية مكانة هامة في كل بنك بإعتبارها أداة لتقييم نظام الرقابة الداخلية وتحسينها

 عملية المراجعة البنكيةمن أهم المقومات والتقنيات المستخدمة في المراجعة الداخلية والتحكم الجيد والتي يعتبر أساس 
ة ومراقبة مختلف العمليات البنكيوالمنهجية المتبعة في المراجعة الداخلية حيث يتم فحص  ،وانسجاما مع خصائص القطاع

 .للنظام ككل وذلك من خلال تعزيز وتفعيل مختلف أنظمة الرقابة الداخلية هذه المراجعة هدفها تقييم حقيقيف
 نظام الرقابة في البنك: المطلب الأول

مجموعة من القوانين شاط البنوك، فهي تتمثل في نللرقابة الداخلية دور بالغ الأهمية خاصة فيما يتعلق بتسيير 
بشكل مستمر  سم من الأقسام الموجودة في البنكبة كل قوالتشريعات التي تحكم عمل كل بنك، وذلك من خلال مراق

 .ومتابعة كل العمليات التي يقوم بها بطريقة جيدة وملائمة ،ودائم من أجل ضمان السير الحسن لنشاطه
 :طرق الرقابة في البنك -أولا

البنك سواء كان هذا  تتعدد وتختلف طرق الرقابة الداخلية في البنك نظرا لتعدد العمليات التي يتم القيام بها في
 .الاختلاف من حيث الحجم أو مبلغ العملية أو مدة تنفيذ هذه العملية

 (:03)أنواع الرقابة الداخلية على مستوى وكالة البويرة -1
 1:كما يلي( 1أنظر الملحق رقم ) يمكن تلخيص أنواع الرقابة الداخلية على مستوى هذه الوكالة 

 :الرقابة اليومية-1-1
أنظر الملحق ) بها في ذات اليوم الموظف المسؤول عن ذلك بمراقبة مختلف العمليات التي يتم القيامحيث يقوم 

من أجل التأكد من دقة وسلامة تنفيذ هذه العمليات، بحيث تسمح للمسؤول عن المراقبة في البنك من  ،(4رقم
 :اكتشاف أي خطأ أو تلاعب وقت حدوثه وهي تحتوي على

 بحيث تتم عملية المراقبة من طرف أعوان البنك بحيث يتم التأكد من صحة : يتم إجراءها مراقبة العمليات التي
 العمليات التي حدثت في ذلك اليوم من أجل ضمان السير الحسن لنشاط البنك؛

 مراقبة العمليات المرفوضة وهي العمليات الناقصة بمعنى نقص في توفر : مراقبة العمليات التي لم يتم إجرائها
 .عند سحب أموال ويكون الرصيد فارغا: السابقة، مثال الشروط

 :تتمثل النتائج التي يتم تحقيقها من خلال إجراء المراقبة اليومية في
 التحقق من القائمة اليومية؛ -
 إعداد قائمة الديون والإئتمان المخصومة؛ -

                                                                 
1
 .معلومات متحصل عليها من طرف مصالح البنك  
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 .متابعة الخصم -
 :الرقابة الشهرية-1-2

 :والتي تحتوي على
 يتم المراقبة بين الدائن والمدين من أجل التأكد من أن العمليات : متابعة قيود العمليات بين الدائن والمدين

المسجلة في المدين صحيحة، وكذلك العمليات المسجلة في الدائن صحيحة، لأنه في أغلب الأحيان يكون 
 تشابه من أجل حساب رصيد نهائي؛

 ن له و بتها بشكل يومي، ويقصد بالحساب الحساس هو الذي إذا ترير يكتتم مراق :متابعة العمليات الحساسة
 فهو يمثل رصيد المعاملات التجارية بين البنك والزبون؛ ،تأثير على الزبون وعلى البنك

 عند : كل عملية يجب أن تتوفر لها وثيقة خاصة بها مثال: مراقبة الوثائق لمختلف العمليات أي الأرصدة
وكذلك وثيقة الدفع من أجل تجنب أي  ،التي تثبت تلك العملية( الفاتورة)ن تتوفر الوثيقة القيام بعملية يجب أ

 خطأ؛
 تحتوي هذه : بمختلف المراقبات التي تتم ممارستها إعداد القوائم المالية الخاصة والجداول الخاصة

كذلك و ات وسيطية شهرية، الجداول على أرصدة الحسابات الوسيطية والقوائم المالية الشهرية وتحويلات وميزاني
 .تحتوي على تلك الجداول على مقارنة بين أرصدة وأرصدة شهرية

 : الرقابة السنوية-1-0
يكون هذا النوع من الرقابة في نهاية كل سنة وذلك من أجل التأكد من قيمة الرصيد، أي التأكد من الرصيد 

مختلف العمليات المحاسبية على مختلف المصالح المختصة المحاسبي للمدين، وكذلك القيام بعملية الإثبات وكذلك تحويل 
 .بها

شخص ما بتسديد دينه تمنح له فترة معينة من أجل التسديد، وتتم مراقبة ذلك الحساب يقم لم في حالة : 1مثال 
 .وإذا لم يقم بتسديد الدين بعد إنقضاء تلك الفترة يتم تحويله لمصلحة المنازعات

لى حساب حقوق إم وجود أي حركة في حساب الشخص أو الزبون يتم تحويله في حالة إثبات عد: 2مثال 
وتتم عملية المراقبة على ذلك الزبون من أجل إكتشاف أي تلاعب ومعرفة السبب في عدم وجود حركة في ذلك  ،آخرون

 .الحساب
 :القوائم التي يتم إعدادها بعد المراقبة-2

 :تتمثل هذه القوائم في
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ويتم فيها المقارنة بين الرصيد الموجود في البنك مع أرصدة المتعاملين  ،تحليلية يتم إعدادها يدوياإنجاز جداول  -
 الآخرين مع البنك بشكل شهري وتسمى بجداول المراقبة؛

وجداول أخرى تشمل  ،يتم إعداد الجدول النهائي لعملية المراقبة والذي يحتوي على وصف للأعمال التي تمت -
 وقائمة تشمل المراقبة المحاسبية وكذلك تشمل القانون الداخلي في حالة تم طلبه من المفتشية العامة؛جميع الأخطاء، 

كير ذ مل المراقبة، ونتيجة المراقبة وتالقائمة الشاملة الخاصة بالمراقبة المحاسبية، بحيث تسمح بمتابعة مستوى ع -
 .بالأخطاء التي تم إكتشافها وكيفية تصحيحها

 :الرقابة القبلية أو الرقابة الاحتياطية -ثانيا
بة التأكد من احترام لذا يجب على المسؤول عن عملية المراق ،ونصوص قانونية تسيره دحيث لكل قسم لديه قواع

 :اثناء وقبل وبعد تنفيذ أي عملية داخل البنك، ومن أجل توضيح ذلك سنعرض الحالات التالية تلك القواعد
 :بشيك في حالة سحب الأموال-1

 :و تتمثل حالات الرقابة كما يلي
 : الرقابة القبلية-1-1

ولأن درجة المخاطر في العمليات تكون كبيرة يجب  ،في حالة سحب الأموال وكمرحلة أولية للرقابة على الشيك
 :على المسؤول عن عملية المراقبة التأكد من توفر العناصر التالية في الشيك وهي

 يرغب في سحبه بالأرقام والحروف؛كتابة المبلغ الذي   -
 يجب احترام تاريخ الدفع؛ -
 أن يكون ممضي من طرف صاحب الشيك؛ -
 ؛يجب أن يحتوي على إمضاء المستفيد مع كتابة بيانات أخرى -
يجب أن لا يكون صاحب الحساب لديه متابعة قضائية سواء مع الضرائب أو التأمين أو الأطراف الخارجية  -
 ؛الأخرى

 يكون الشيك مشطوب؛ألا  -
 .هيرظيجب أن لا يكون الشيك يحتوي على علامة عدم الت -

 : الرقابة اللاحقة-1-2
 :ا يليبحيث يقوم المسؤول عن عملية المراقبة بم
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مراقبة وضعية الزبون بمعنى التأكد من أن حساب الزبون يحتوي على أموال، ففي حالة كان الحساب يحتوي على أموال  -
يقة عادية، أما إذا كان المبلغ المكتوب في الشيك أكبر من المبلغ الموجود في حسابه أو كان حسابه فارغ يتم السحب بطر 

 عندها يتم تحويله الى مصلحة النزاعات؛
لا يستطيع و وهذا يستدعي حضور المعني بالأمر في حالة انتهاء أوراق شيك الزبون يقوم البنك بإعطاءه شيك شباك،  -

 .إعطاءه لزبون آخر
 :في حالة الإيداعات-2

 :يجب توفر الشروط التالية
 :ملأ وثيقة الإيداع والتي يجب أن تحتوي على العناصر التالية -
 اسم ولقب المعني بالأمر؛ 
 المبلغ الذي يرغب في إيداعه؛ 
 كتابة التاريخ الذي تم فيه الإيداع؛ 
  على الأوراق الماليةلى امضاء في آخر الوثيقة وتدقيق بالتفصيل إرقم الحساب بالإضافة. 
 ؛(المودع)مقارنة المبلغ الموجود في الوثيقة مع المبلغ المدفوع  -
في حالة القيام بحق المراجعة يقوم المراقب بعملية الفحص بعد نزع المستحقات من حساب الزبون، وذلك من  -

اقب الأوراق المالية من أجل أجل التحقق من جميع العمليات التي قام بها الزبون والتحقق من صحتها، وكذلك مر 
 .إكتشاف حالات التزوير إن وجدت

 :في حالة التحويلات من البنك الى الغير-0
 :حيث يقوم المسؤول عن ذلك من التأكد من العناصر التالية

 يجب أن يكون التحويل واضحا؛ -
 في حالة كان الزبون لديه مراقبة قضائية يجب التأكد من حساب هذا الزبون؛ -
 التأكد من توفر المبلغ في حسابه؛ -
 .يجب أن يتوافق امضاء الزبون مع الامضاء الأولي الموجود في ملف الزبون -

 :في حالة التحويلات من الغير الى البنك-4
 :يجب على المراقب المالي التأكد من

 مضاء والمبلغ الخاص بصاحب الحساب؛أن التحويل يحتوي على الإ -
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الخاصة بالمستفيد وفي حالة وجود حالة متابعة اتجاه المستفيد من طرف الضرائب يجب دفع   مراقبة كل المعلومات -
 .كل المستحقات اتجاه الدولة قبل الرير

 :التحويل من الخزينة الى البنك-5
 :بحيث تتم عملية المراقبة في ما يلي

مختلف حسابات الزبائن ففي هذه الحالة يجب مراقبة المعلومات الخاصة بجدول تجميع المبالغ الجزئية الموجودة في  -
 أن يكون المبلغ الاجمالي يوافق المبالغ الفردية، كما يجب أن يكون ممضي من طرف المراقب المالي؛

 .ضمان تسجيل صحيح للعمليات داخل نظام المعلومات في البنك -
 :التحويل من البريد الى البنك-6

 :والشروط التالية يجب أن تتوفر البيانات بشكل قانوني
ما، وهذه الأخيرة تطلب رقم  مؤسسةشترى سلع من ايجب أن تكون العمليات داخل البنك في حالة زبون  -

 الحساب من البنك؛
 :يجب ملأ وثيقة التحويل بالعناصر التالية -
 اسم ولقب الشخص المعني بالأمر؛ 
 توفر الامضاء؛ 
 كتابة المبلغ المراد تحويله بالأرقام والحروف؛ 
 تاريخ التحويل؛ 
 ود ختم البريد على وثيقة التحويلوكذلك وج. 

 .مقارنة المبلغ الموجود في وثيقة التحويل مع المبلغ الذي دخل في الحساب -
 :التحويل من البنك الى البريد-3

 :يجب التأكد من وجود العناصر التالية
 :يجب توفر المعلومات الخاصة بالمستفيد وهي -
 اسم ولقب المستفيد؛ 
 رقم حساب المستفيد؛ 
 تاريخ التحويل؛ 
 الامضاء. 
 مقارنة بين المبلغ الموجود في الحساب مع المبلغ الموجود في الوثيقة؛ -
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 .التأكد من أن وثيقة الأمر بالصرف تحتوي على معلومات خاصة به -
 :في حالة التجارة الخارجية-8

 :تنقسم التجارة الخارجية الى
 : الاعتماد المستندي-8-1

يقوم البنك بتسجيل عملية للزبون الذي يرغب في الاستيراد قبل وصول السلعة ودفع الثمن ويقصد به  حيث
ويتأكد المراقب المالي من توفر الشروط التالية في حالة تعامل البنك مع  يتكفل بالملف والبنك ،ادير التوطين في حالة الاست

 :شركات أخرى وهي المراقبة القبلية وهذه الشروط هي
 مليون دينار؛ 40أكثر من  ؤسسةيجب أن يكون رأس مال الم -
 ، بمعنى ليس له ملاحظة منع من الاستيراد؛يجب أن يكون المستورد في حالة قانونية طبيعية -
 السلع يجب أن لا تكون ممنوعة من الاستيراد؛ -
 السجل التجاري يجب أن يتوافق مع طبيعة النشاط والسلعة المستوردة؛ -
 تحتوي السلعة على تعريفة جمركية؛يجب أن  -
 :يجب توفر المعلومات الخاصة بالمستورد منها -
 المعلومات الشخصية؛ 
 رقم الحساب البنكي؛ 
  ؛ؤسسةس مال المأر 
 اسم المورد، مبلغ السلعة، وخاصة تاريخ الاستيراد وكآخر أجل هو ثلاثة : الفاتورة النموذجية والتي تحتوي على

 أشهر؛
  يقة الدفع؛يجب كذلك إيضاح طر 
 طبيعة عقد التجارة الخارجية؛ 
 رقم السجل التجاري بالنسبة للمورد أو المستورد. 
: الفاتورة النموذجية يقدمها الزبون الذي يشتري سلع وتحتوي على معلومات خاصة بطالب الاستيراد مثل -

طريقة  كذلك مدة تحويل السلعةلعة،  الإسم، الامضاء والمصادقة، أصل السلعة، سعر الوحدة الواحدة والسعر الإجمالي للس
 الدفع؛

يجب على الزبون إحضار وثيقة من مصلحة الضرائب التأكد بأنه غير متابع من مصلحة الضرائب مصادق  -
 عليها؛
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وكذلك يتم مراقبة وثائق فيما يخص ، ضي من طرف المستورد ومصادق عليهإحضار تصريح شرفي أو التزام مم -
 أو يساوي ستة أشهر وفي الحالات الخاصة أكثر من ستة أشهر؛ سلعة في حالة طبيعية أقل

 ؛لى بداية إجراء العملية من طرف البنكإمراقبة عملية التسجيل بالإضافة  -
 التأكد من التسجيل الأولي للعملية في التوريد ومع تاريخ إفتتاح الاستيراد؛ -
طرف مسؤول له درجة أعلى في البنك للموظف التأكد من توفر الشروط السابقة، وتتم عملية المراقبة من  -

 الذي قام بتسجيل العملية؛
المذكورة سابقا يتم المصادقة عليها من طرف  وأخيرا عند التأكد من صحة العملية واستكمال كل الشروط -

 .البنك
 :ي حالة القرض المستنديف-8-2

طلب يحتوي على وثائق وملف، ويجب أن يقوم الزبون بطلب قرض من البنك من أجل استيراد السلع وذلك في  
يكون لديه توطين الحساب، حيث يدخل البنك كوسيط، ويتم مراقبته من خلال التأكد من معلومات المستورد والمورد 

 :وذلك عن طريق
 مراقبة مبلغ السلعة إذا كان مكتوب بالأرقام والحروف وكذلك التأكد من وجود أقصى مبلغ ممكن يمكن دفعه؛ -
 :ة طبيعة عقد استيراد سلعة، وذلك بالتأكد من وجود المعلومات التاليةمراقب -
  بحرا؛ أو اطريقة نقل السلعة إذا كانت جو 
 طريقة دفع مبلغ السلعة ومدته؛ 
 معرفة العنوان سواء بالنسبة للمستورد أو المصدر؛ 
 معرفة بنك المورد. 
 ريخ نقل السلعة؛التأكد من مكان الحصول على السلعة، أي مكان الاستيراد وتا -
التأكد من المعلومات الخاصة بالسلعة سواء من حيث الكمية، الحجم، طريقة الوصول إذا كانت دفعة واحدة  -

 أو مقسطة؛
 تكون هذه السلعة ممنوعة من الاستيراد؛ لا يجب أن -
 .على تعريفة جمركيةيجب أن تحتوي السلعة  -
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 فحص نظام الرقابة الداخلية: المطلب الثاني
للمراجعة الداخلية في أي بنك دور كير في اكتشاف أي القصور أو نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية من 

 :نظام الر قابة الداخلية وفق أسئلة الاستبيان الظاهرة في الجدول التاليجل معالجتها، وتفعيل أ
مة الرقابة الداخلية على ظاستقصاء حول فاعلية المراجعة الداخلية في تعزيز أن (:31-30 : )مالجدول رق

 (:03)مستوى وكالة البنك الجزائري الخارجي بالبويرة 
 الملاحظات لا ينطبق لا نعم تحديد نظام الرقابة الداخلية الرقم
   *  هل هناك رسم حديث للهيكل التنظيمي للبنك 1
 :هل هذا الرسم مرتبط "نعم"في حالة الإجابة ب 4

 ـــ ظهور وظائف جديدة في المؤسسة
 ــــ ظهور فروع للمؤسسة

 حدد...... ــــ حالات أخرى 

   
 

 

 يكون حسب المستوى  *  هل هناك مركزية القرار في البنك 7
     هل المخول بذلك هو مدير البنك" نعم"إجابة كانت ب  2
    * تقسيم العمل والتخصص فيه عدم وجود مركزية للقرار هل يعود إلى 5
 :من هو المسؤول عن وصف الوظائف و اللوائح في البنك هم 7

 ـــ مسؤولي البنك
 ــــ رؤساء الأقسام و المديريات في البنك

 ــــ الاشخاص المسؤولين عن المشاريع و الاستثمارات

 
 
* 

 
* 
 
* 

  

   *  هل يحق للأفراد المسؤولين عن الضبط المالي الدخول في معاملات  3
تسمح بمقارنة ( مثلا كل شهر ) هل تجهز تقارير مالية للإدارة دوريا  1

 .أرصدة الحسابات مع التقديرات أو الميزانيات التقديرية 
*    

    * هل يتم تجهيز ميزانيات تقديرية ؟ 6
التقديرية معده بشكل يمكن من المقارنة الفعالة مع هل الميزانيات  10

 .وهل تراجع الانحرافات المهمة وتشرح أسبابها . النتائج الفعلية
*    

    هل هناك اجتماعات نظامية لمجلس الادارة لوضع السياسات  11
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والأهداف، ومراجعة إنجازات البنك لاتخاذ القرار المناسب ، وهل 
 الاجتماعاتتجهز محاضرة لهذه 

* 

    * هل هناك تأمين على النقد في الطريق 14
   *  مين على المسؤولين على حيازة النقد على سوء الأمانةأهل هناك ت 17
 :هل يتم تعين مسؤولي النقد بواسطة 12
 التحري المسبق عنهم- -
 الخبرة و السمة كموظفي المؤسسة- -
 أو بناء على توصيات أحد المسؤولين- -

 
* 
* 

 
 
 
* 

 
 
 

 

    * هل يملك البنك سياسات و خطط مكتوبة 15
    * بهافي حالة وجود هذه السياسات هل يتم إعلام موظفي البنك  17
    * هل هناك ثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية للبنك 13
   *  هل الانتقال لتطبيق النظام المحاسبي المالي تتطلب وقتا طويلا 11
 :الإجابة بنعم هل ذلك ناتج عنإذا كانت  16
 سوء الخبرة -   -
 عدم التكوين الجيد -  -
 عدم الالمام بالمعايير الدولية-   -

    

    * هل كان تطبيق النظام المحاسبي المالي تماشيا مع المعايير الدولية 40
 حولهل للمسؤول الرئيسي عن المحاسبة في البنك صلاحية كافية  41

 موظفي قسم المحاسبة وسجلات المحاسبة
*    

  :هل يقوم بمسك الأستاذ العام أشخاص لا تشمل واجباتهم ما يلي  44
معالجة المقبوضات النقدية، واستلام البضاعة المشتراه، وشحن   -

 ؛ الجاهزة البضاعة
  ؛، والموافقة على أوامر الشراءتوقيع الشيكات، والموافقة على الفواتير -
 .مسك دفاتر الاستاذ والسجلات المساعد   -

 
* 
 
* 
* 

   

هل الوصول إلى القوائم المالية مقصور على المحاسبين المسؤولين على  47
 ذلك فقط

*    
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    * هل يتم الاحتفاظ بالوثائق  و السجلات المحاسبة الكترونيا  42
   *  هل هناك تعليمات للترطية على أصول البنك 45
هل تراجع قيود اليومية ويوافق عليها أفراد معينون وفي المستوى  47

 .البنكالمناسب من جهاز 
*    

    * .هل تشرح جميع قيود اليومية وتؤيد مستنديا بشكل واف 43
هل الأشخاص المعينون لمراجعة قيود اليومية والموافقة عليها مستقلون  41

 .عن تجهيزها 
*    

تأكد من اكتمال القيود المحاسبية لضوابط معينه للهل تخضع جميع  46
 .دورتها المحاسبية

*    

بالحسابات آلتي  هل تشتمل جميع القيود المحاسبية على تعريف كاف 70
 .يجب أن تسجل بها

*    

    * هل هناك تعليمات مكتوب وافيه لتجهيز البيانات المالية 71
شاملة بما في ذلك مقارنات مع  ةالمالية لمراجعهل تخضع البيانات  74

الفترة السابقة ومع مبالغ الميزانية التقديرية من قبل المستويات المسؤولة 
 .في البنك قبل إصدار هذه البيانات 

 
* 

   

    * هل هناك خلية للمراجعة الداخلية 77
    * إذا كانت نعم هل هناك استقلالية للمراجع الداخلي 72
   *  الداخلي لضروطات المسؤولين في البنكهل يخضع المراجع  75
    * هل يقوم المراجعة الداخلي بالمراجعة الشاملة للقوائم المالية 77
    * هل يتحصل المراجع الداخلي على جميع السجلات والقوائم المحاسبية  73
    * هل يتمكن المراجع الداخلي من فحص الوجود المادي لأصول البنك 71
يتحصل المراجع الداخلي على جميع سندات التعامل مع الموردين هل  76

 والزبائن
*    

    * هل يعد تقريرا سنويا مفصلا عن نتائج فحصه 20
    * هل يعتمد المراجع الخارجي على تقرير المراجعة الداخلية 21
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هل يوجد فصل بين وظائف المبيعات والموافقة على البيع الآجل  24
 الفواتير ووظائف النقد والمحاسبة والشحن وتجهيز

 *   

، والبيع الآجل  وليات محددة في قبول طلبات البيع، والعملاءهل المسؤ  27
 .وشروط البيع 

  
* 

  

هل تجري مطابقة شهرية بين أستاذ ذمم العملاء وحساب ذمم  22
 العملاء بالأستاذ العام

*    

 : ية والفواتير المرسلة للعملاء هل كشوفات الحساب الشهر  25
تراجع من قبل موظف مسؤول مستقل عن وظائف النقد والذمم  *

  .المدينة
ترسل لهم بالفاكس من قبل موظف مستقل عن وظائف النقد  *

 .والذمم المدينة

  
* 
 
* 

  

هل تراجع فواتير الموردين قبل الدفع من حيث صحة الدقة المحاسبية   27
 .المحاسبيوالتوزيع 

 
* 

   

هل يتم مقارنة الراتب بموجب جدول الرواتب والأجور مع ملفات  23
الموظفين على فترات معقولة من قبل أشخاص مستقلون عن وظائف 

 .قسم الذاتية وجداول الرواتب والأجور والصرف والأستاذ العام

  
* 

  

هل تتم الموافقة على جدول الرواتب والأجور من قبل موظفون  21
 .مسؤولون قبل إصدار الشيكات أو صرف الرواتب

 *   

ل أشخاص مستقلون عن بهل يتم تسليم الرواتب للموظفين من ق 26
وظائف قسم الذاتية وجدول الرواتب والأجور وضبط الوقت وتجهيز 

 .الشيكات

  
* 

  

 :هل يتم استخدام المستندات التالية 50
 .كشف الرواتب والأجور  *
 . قسيمة دفع راتب *
 .كشف الرواتب والأجور غير المدفوعة  *

*    

  .من إعداد الطالبتين: المصدر
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 لنا من خلال إجراء هذه الاستقصاء أن البنك الخارجي الجزائري لديه أنظمة رقابية فعالة على كل الأنشطة بينت
تقسيم العمل والمهام في البنك، وتحديد المسؤوليات لكل والمهام التي يقوم بها الموظفين في البنك وذلك من خلال 

موظف، مما يسهل للإدارة معرفة أي خطأ أو تلاعب في الوقت المناسب ومعالجته وقت حدوثه ومحاسبة المسؤول عن 
ذلك، كما تبين لنا أن هناك تحضير مسبق لكل الإجتماعات التي يقوم بها مجلس الإدارة مع وضع الأهداف التي يسعى 

ومعالجتها، كما  مسبقا من أجل إكتشاف الإنحرافات مع الميزانيات التقديرية المعدة لى تحقيقها، وكذلك مقارنة النتائجإ
لنا أن هناك سرية تامة في العمل وبسرعة وكل هذا يعني أن هناك تنظيم كبير في العمليات التي يقوم بها البنك  اتضح

 .الجزائري الخارجي، وهذا يؤكد أن هناك سياسات وخطط مكتوبة مسبقا يعمل الموظفين على تطبيقها
تساهم في تحسين ة مراجعة داخلية يتضح لنا من خلال هذا الاستقصاء أن البنك الخارجي الجزائري لديه خلي

وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية وتعمل على إسترلال الأمثل لموارد البنك وأن مجلس إدارة البنك الخارجي الجزائري يعمل 
بتوجيهات نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية قبل إتخاذ أي قرار لأن هذه الأخيرة تتمتع بالإستقلالية التامة ولا 

بحيث تتم مراجعة كل البيانات المالية مراجعة شاملة وكذلك التأكد من  ،تتعرض لأي ضروطات من طرف مجلس الإدارة
على كل  ن كذلك للمراجع الداخلي أن يتحصلويمك ،أن القوائم المالية معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

كما اتضح لنا أن خلية المراجعة الداخلية تقوم برفع ،  ا في عملية المراجعةالتي يحتاجهالسجلات والقوائم المالية والمحاسبية 
 .تقاريرها بصفة دورية الى الإدارة العليا عن أعمالها والنتائج التي توصلت إليها

 لبنك الجزائر الخارجية الداخلي ةتقرير المراجعإعداد : المطلب الثالث
 الرقابة لنظام أولي بتقييم نقوم أن ارتأيناالجزائر الخارجي  بنك في التمويل عمليات على التدقيق بمهمة للقيام

 لهذه للبنك الداخلي التدقيق برنامج على طلاعالا من لابد هذا قبل ولكن الثانية المرحلة فيفي العمليات البنكية  الداخلية
 .البنك في عملياتال حول استكشافية أولية دراسة مع السنة
 :علاقة تقرير المراجع الداخلي بتعزيز الرقابة المصرفية -أولا

إن قيام المراجع الداخلي بواجباته المهنية تبدأ من نقطة انطلاق رئيسية تتجلى دراسة أنظمة الرقابة الداخلية 
عليه في إعداد لبرنامج المراجعة، وقد لاقى موضوع  زوتقويمها، وتعد الرقابة الداخلية نقطة البداية والأساس الذي يرتك

هتماما كبيرا من طرف المراجع الداخلي في البنك، فهو يعمل على فحص وتحليل أنظمة افحص أنظمة الرقابة الداخلية 
 الرقابة الداخلية وتقييمها ويركز على اكتشاف مواطن الضعف التي من شأنها أن تؤثر على تنفيذ مختلف العمليات في

 .البنك وتعرقل نشاطه
لإدارة البنك، فهي وقائية لأنها تضمن دقة البيانات  استشاريةوالمراجعة الداخلية هي عبارة عن خدمة وقائية و 

لى إوالمعلومات التي تستخدمها الإدارة في توجيه السياسات عادة في البنك، وعلى العموم يسعى دائما المراجع الداخلي 
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الهدف من ، فة ومتانة نظام الرقابة الداخليةعلى الطرق الرقابية والتي من شأنها أن تدعم سلامإدخال التحسينات اللازمة 
عملية المراجعة هو تقرير المراجع الداخلي الذي يعده في نهاية العملية والذي يتضمن أهم مواطن الضعف والقصور 

راجعة، والتي لها تأثير سلبي على تنفيذ مختلف العمليات كتشافها أثناء قيامه بعملية الما الموجودة في أنظمة الرقابة التي تم 
قتراحات والطرق التي من شأنها أن داخل البنك الى جانب ذلك يحمل تقرير المراجع الداخلي مجموعة من التوصيات والا

 .تساهم في تحسين وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية في البنك وزيادة فعاليتها
 :المخاطر تصنيف و تحديد -ثانيا

 استكشاف بعد أولية رةظن بأخذ لنا سمحت التي المتمثلة في تقييم نظام الرقابة الداخلية الأولية بالدراسة القيام بعد
 وتقديرها الخطر طق من بتحديد قمنا ميدانيا وملاحظتها تنظيمهاو  المديرية  مستوى على كانت التي المهمة تنفيذ مكان
 .في مختلف عمليات المتعلقة بالبنك التي الإدارة مجلس أهدافللبنك و  التمويلية السياسة الاعتبار بعين آخذا

 .و تقديرها و كذا الملاحظاتتحديد و تصنيف المخاطر  يظهرو الجدول التالي 
 ملاحظات المرتبطة بهاوال المخاطر وتقدير وتصنيف تحديد جدول (:2-0)رقم  الجدول

 الملاحظات تقدير الخطر الخطرتصنيف  تحديد المخاطر التي تواجه البنك
 هيححيمكن تصلا يشكل تهديدا  منخفض مالي خطر  القرض لترطية كافية غير المطلوبة الضمانات

 يمكن أن يتضاعف في حالة تجاهله متوسط خطر تشريلي التمويل منح في المتخذة الإجراءات تطبيق عدم
 حهيمكن تصحيلا يشكل تهديدا  منخفض تشريليخطر  فيها المتنازع الالتزامات ومتابعة مراقبة عدم
غير مقبول يجب تخفيضه كون أن  مرتفع خطر تشريلي الزبون إمكانيات تقدير سوء

 نظام الرقابة الداخلية غير فعال
غير مقبول يجب تخفيضه كون أن  مرتفع خطر تشريلي الملفات في الموجودة المعلومات نقص

 نظام الرقابة الداخلية غير فعال
 يمكن أن يتضاعف في حالة تجاهله متوسط خطر مالي  التمويل منح قرار تدعم التي المبررات ضعف
 يمكن أن يتضاعف في حالة تجاهله متوسط خطر تشريلي  التمويل طلبات يخص فيما دقيقة وغير كافية غير دراسة
 هيححيمكن تصلا يشكل تهديدا  منخفض خطر تشريلي المخصصة للمؤونات التقدير سوء
 هيححيمكن تصلا يشكل تهديدا  منخفض خطر مالي التمويل سقف تجاوز

 يمكن أن يتضاعف في حالة تجاهله متوسط  خطر مالي  خطر السحب على المكشوف
 لا يشكل تهديدا يمكن تصحيحه منخفض خطر تشريلي خطر سعر الفائدة

 يمكن أن يتضاعف في حالة تجاهله متوسط خطر مالي مخاطر الصرف
 .من إعداد الطالبتين :المصدر
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المخاطر التي تواجه العمليات البنكية، و من خلال  حول عامة نظرة بأخذ لنا سمحت التي الأولية الدراسة بعد
 :بالبنك و تحديد مختلف الملاحظات حولها وفق ما يلي المتعلقة لمخاطرا وتقييم تحديدقمنا ب الداخلية الرقابة نظام اختبار

 المرتبطة بالعمليات البنكية على مستوى البنك؛ المركزي البنك لوائح احتراميجب  -
 ؛العمليات البنكية في البنك سياسة احترام-
 ؛التمويل منح البنك طرف من المسطرة الإجراءات تطبيق-
 .وللعميل للبنك ومناسبة كافية الملفات دراسة مدة أن من التأكدمن خلال  الملفات بدراسة متعلقة أهداف-

 :كشف و تحليل مختلف عمليات الرقابة البنكية  -ثالثا
حيث  لتحسينها التوصيات محل ستكون التي النقاط بعض استخراج لنا تسنى الداخلية الرقابة نظام تقييمبعد 

 المتضمنة تقرير وتحليل كشف أوراق شكل في الأولي للتقرير عرض يلي وفيما، أولي تقرير شكل في للتقرير مسودة تعرض
و إدارة المخاطر في البنك  متابعة القروض: الخاصة بكل من( التوصيات النتائج، الأسباب، عاينة،الم)  :التالية النقاط

 :وذلك وفق الجدولين التاليين
 ملفات القروض دراسة أجال وتحليل كشف ورقة(: 0-0) رقم الجدول

 : المعاينة-1
 .منح القروض  بالنسبة طويلة الدراسة ومدة الملفات لدراسة المحددة بالآجال التزام هناك ليس-
 :الأسباب-2
 عدم تسجيل ملفات طلبات القروض فور وصولها إلى الوكالة؛-
 تباطؤ في دراسة الملفات على مستوى الوكالة خاصة الدراسة المالية التي تعد طويلة نسبيا؛-
 . طول فترة ارسال الملفات من الوكالة إلى البنك -
 :النتائج-0
 كم الملفات لدى الوكالة؛ترا -
 خلق أثر نفسي للزبون حول الوكالة؛-
 .تضييع الفرص البديلة للزبون في الحصول على القروض-
 :التوصيات-4
 الوكالة؛ مستوى على المستقبلة للملفات الآلية المعالجة تطبيق واعتماد الوكالات كل في للسجلات موحد نموذج وضع -
 ؛الملفات دراسة مصالح لموظفي والصلاحيات السلطات تفويض-
 .والمعلوماتية للتنظيم لجنة إنشاء-

 .من إعداد الطالبتين :المصدر
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 المتعلقة بنظام إدارة المخاطر تحليلالو  كشفال ورقة(: 4-0)رقم  الجدول
 : المعاينة-1
 المخاطر؛ ومراقبة وتقييم تحديد في مختصة لجنة وجود عدم-
  المخاطر؛ ومراقبة وتقييم ديدتح بتم أساسها على معايير وجود عدم-
 .المخاطر عن دورية تقارير إعداد عدم-
 :الأسباب-2
 ؛المخاطرإدارة  بعملية تسمح للبنك الداخلي التنظيم و الداخلية الرقابة ظاملن  مناسبة بيئة غياب -
 .دارتهابإ المتعلقة والسياسات المخاطر اتجاه واضحةة ستراتيجيا غياب  -
 :النتائج-0
 ؛بالتمويلات المتعلقة التكاليف ارتفاع نتيجة المالية الخسائر ارتفاع -
 .العمليات مخاطر في التحكم عدم بسبب للعمليات الحقيقية المردودية تحقيق عدم-
 :التوصيات-4
 نشاط البنك؛ طبيعة الاعتبار بعين أخذا المخاطر لإدارة سليمة وإجراءات وسياسات مناسبة تهيئة بيئة-
 المصرفي العمل تمس التي المخاطر إدارة مجال في كفأه إطارات وتدريب تكوين على العمل-
 

 .من إعداد الطالبتين :المصدر
 :التوصيات متابعة مرحلة -رابعا

 نقاط على المحافظة في تتمثل المتابعة، فالداخلية الرقابة نظام وضعف قوة نقاط بتحديدبعد قيام المراجع الداخلي 
 مخاطر عنها ينتج التي الضعف نقاط معالجة أجل من هطرف من المقدمة والتوجيهات التوصيات متابعة من والتحقق القوة

 .المخاطر و بالتالي التقليل من تلك المخاطرتؤثر على نشاط البنك مما بساعد البنك على التحكم في 
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 دور المراجعة الخارجية في تفعيل الرقابة المصرفية: المبحث الثالث
إن معظم المؤسسات المالية وبالأخص البنوك هي الأكثر عرضة للمخاطر سواء كانت هذه المخاطر داخلية أو 
خارجية، لذلك يعتمد البنك الخارجي الجزائري بصفة كبيرة على قسم الرقابة الخارجية في إدارة وتقليل هذه المخاطر من 

ظمة الرقابة المالية، وفي هذا المبحث سوف نتناول الرقابة أجل ضمان نموه وإستمراره وذلك عن طريق تعزيز وتفعيل أن
لى طرق جمع المعلومات وكذلك تقرير المراجع الخارجي حول فعالية الأنظمة إفي البنك الجزائري الخارجي، بالإضافة المالية 

 .الرقابية في البنك، ثم أهم النقائص والحلول المقترحة للبنك الجزائري الخارجي
 الرقابة المالية في البنك و تفعيل طرق جمع المعلومات  :المطلب الأول

غالبا ما تعود بفوائد على البنك فيما يتعلق بعملية منح القروض،  خاصة تعتبر الرقابة المالية عنصر مهم في البنك
لذلك يجب  ،لى افلاس العديد من البنوك بسبب مخاطرها المرتفعةإ ؤديتيمكن أن تعد من أهم الأسباب التي إلا أنها 

وذلك عن طريق جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والأدلة  والإثباتات الكافية في  ،تكثيف عملية الرقابة في هذه الحالة
 .وضعية الزبون الذي يرغب في الحصول على قرض

 (:أدلة وقرائن الإثبات) طرق جمع المعلومات -أولا
ية المراجعة الخارجية، بحيث يحاول المراجع الخارجي الحصول على أدلة وقرائن الإثبات من أهم العناصر في عمل تعتبر

أكبر قدر ممكن من المعلومات، حتى يستطيع أن يدعم رأيه الفني المحايد حول صحة البيانات المالية وهذه الأدلة 
 :والمعلومات  نتقسم الى أدلة داخلية وأدلة خارجية وهي كما يلي

 :البنكطرق جمع المعلومات من داخل -1
يمكن للمراجع الخارجي أن يحصل على الأدلة وقرائن الإثبات من داخل البنك الجزائري الخارجي من خلال إتباع 

 1:عدة وسائل وهي
 :وانين المراقبة الداخلية عن طريق الإسقاط على القوانينق-1-1

الموظف المسؤول عن دفع : صول المعلومات من خلال المثال التاليبالحفي هذه الحالة يقوم المراجع الخارجي  
تم سحب الأموال من قبل الزبون والمسؤول عن الأموال للعملاء فمن صلاحياته المراقبة والتأكد من الشيك، وفي حالة 

ى المعلومات من ذلك لم يتأكد من هذا الأمر فهذا يعني أن هناك خطأ ويجب معالجته، فهنا المراجع يحاول الحصول عل
 .أجل تقييم نظام الرقابة الداخلية على مستوى البنك الجزائري الخارجي

 
 

                                                                 
1
 .معلومات مقدمة من طرف مصالح البنك  
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 : ن الملفات الخاصة بالزبائن داخل البنكم -1-2
يعمل المراجع الخارجي على الحصول على المعلومات من ملفات الزبائن كالمعلومات الشخصية، ومعرفة طبيعة 

لى رقم السجل التجاري، وكل هذه المعلومات تساعده في تكوين فكرة عن نوعية الزبائن إالنشاط الذي يمارسه، بالإضافة 
 .البنك معهمالتي يتعامل 

 :ن حسابات الزبائنم -1-0
لى حسابات المتعاملين في البنك، والمبالغ التي تم إوذلك من خلال معرفة قيمة الرصيد والأموال التي تدخل  

 .العملاء سحبها من أجل مراقبة حركة أرصدة
 : الجرد الفعلي1-4

 نك أو الأموال الموجودة في البنكحيث يقوم المراجع الخارجي بإجراء الجرد الفعلي سواء كان بالنسبة لأصول الب
، كما يقوم كذلك بمطابقة قيمة التثبيتات الموجودة من النقدية وذلك من خلال مطابقة الأرصدة مع ما هو موجود فعلا

 .الموجودة فعلا في البنك( التثبيتات)مع الأصول في دفاتر المحاسبة 
 :طرق جمع المعلومات من خارج البنك-2

لى الحصول على أدلة وقرائن الإثبات من الأطراف الخارجية التي يتعامل معا البنك الجزائري إيلجأ المراجع الخارجي 
 :الخارجي والتي تتمثل في

 : مصلحة الضرائب-2-1
لبنك يطلب البنك من الزبون احضار نسخة من التوقيع الضريبي من مصلحة عند فتح حساب للزبون في ا

 .يجب أن تكون مصادق عليها من مصلحة الضرائب القوائم المالية للزبون ، وكذلكالضرائب
  :لخزينة العموميةا-2-2

جي، يبعث في حالة زبون لديه دين اتجاه بنك الجزائر الخار  :حيث يتم تبادل حركة القوائم المالية للحسابات مثلا
  .وثيقة بعدم سداد الزبون لبنوك أخرى، أي بنك لديه رصيد لذلك الزبون يتم بعث ذلك المبلغ

  :التأمين-2-0
 يتم تبادل المعلومات مع التأمين وذلك إذا كان الزبون مسجل في بنك الجزائر الخارجي وفي التأمين يقوم التأمين

 .بإثبات أن الزبائن أحياء أو أموات
  :البنوك الأخرى-2-4

 .و هي البنوك التي يتعامل معها هذا البنك
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 : طلب المصادقات2-5
لى طلب المصادقات من الأطراف الخارجية، وذلك بهدف التأكد إحيث يلجأ المراجع الخارجي في حالة الشك 

 .من رصيد العميل من مصدرين مختلفين
 :الرقابة المالية في البنك في حالة منح القروض من طرف البنك الجزائري الخارجي -ثانيا  

المخاطر  يعمل نظام الرقابة في البنك الخارجي الجزائري على وضع إجراءات وشروط، وذلك من أجل منع أو تقليل
 .المحيطة بالقروض

 :شروط منح القروض من طرف البنك الجزائري الخارجي-1
 :بقبول قرض ما يجب أن تتوفر بعض الشروط في طالب القرض وهي لكي يقوم البنك

 سنة كاملة؛ 16أن يكون المقترض قد بلغ سن الرشد وهو  -
 الجنسية الجزائرية؛ أن يحمل المقترض -
 أن يكون ذو أهلية؛ -
 سنة؛ 75أن لا يتجاوز المقترض  -
 أن يقدم الزبون الضمانات اللازمة حسب نوع القرض؛ -
 .دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروعهأن يقدم  -

 :لزبون من طرف البنك الجزائري الخارجي مراحل منح القرض-2
 :هناك عدة مراحل يمر بها القرض والتي تتمثل فيما يلي

 ستمارة طلب القرض؛ا حيث تقدم له أن يقدم الزبون الوثائق اللازمة الى البنك -
مدير البنك، نائب المدير ورئيس المصلحة المكلفة بدراسة ملفات تفحص الوثائق عند إنعقاد جمعية متكونة من  -
 القروض؛
 ويحق لهذا الأخير الطعن؛ زائري الخارجي تبرير لطالب القرضعند رفض الطلب يقدم البنك الج -
ل الطلب ترسل رسالة إشعار لطالب القرض مفادها أنه تم قبول طلبه، مع توفير الضمانات التي أما في حالة قبو  -

 طلبها البنك؛ي
يقوم البنك لإتفاقية بينه وبين الزبون تحتوي على سبعة أوراق منسوخة خمسة مرات، ثلاثة نسخ منها تكون  -

، ونسخة تترك لدى ، وتقدم الى مصلحة الضرائب(البنك والزبون)دينار جزائري وممضية من الطرفين  20مطبوعة بطابع 
 المصلحة وواحدة للزبون؛
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 :ر الخارجيالتي يقدمها طالب القرض لبنك الجزائ الضمانات الخاصة-0
من البنك الجزائري الخارجي يحصل هذا الأخير على ضمانات من أجل إستيفاء أمواله خلال  قبل منح أي قرض

المدة المتفق عليها وهذا من أل تنب المخاطر الناجمة عن مختلف خطوات القرض الممنوحة للزبون حيث تنقسم هذه 
 :ليالضمانات كالتا

وتتمثل هذه الضمانات في الرهن العقاري مع ضرورة وجود عقد محرر لدى الموثق يبين نقل  :ضمانات حقيقية0-1
 الملكية من المدين لصالح البنك؛

أقل قيمة من وتتمثل في الكفالات التضامنية للشركاء أو الرير وهي تحتل المرتبة الثانية بما أنها : ضمانات شخصية0-2
 .الحقيقيةالضمانات 

حيث أن الضمانات التي يحصل عليها البنك الخارجي الجزائري من الزبون كملاحق لملف القرض وليست كوسيلة أو قرار 
منح القرض إذ أن هذه الأخيرة تأخذ حسب التشخيص العام للحالة المالية للمؤسسة أو مشروع العميل وبدورها تنقسم 

 :الى
 ية التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذ التزامات المدين اتجاه البنك، إذا لم هي نوع من الضمانات الشخص: الكفالة

يستطع الوفاء بهذه الإلتزامات عند حلول أجل الإستحقاق، ونظرا لأهمية الكفالة كضمان شخص ينبري أن يعطي له 
ن يمس هذا النوع كل جوانب طبيعة الإلتزام بدقة ووضوح، وينبري أإهتمام أكبر ويتطلب ذلك أن يكون مكتوبا ومتضمنا 

 :الإلتزام والمتمثلة في
 موضوع الضمان؛ - 
 مدة الضمان؛ -
 الشخص المدين؛ -
 الشخص الكافل؛ -
 .أهمية الشخص وحدود إلتزاماته -
 وهو إلتزام مكتوب من طرف شخص يتعهد فيه بتسديد ورقة تجارية أو جزء منها في حالة عدم : الضمان الإحتياطي

الموقعين عليهما على التسديد، فضمان الإحتياطي هو بالأوراق التجارية التي يمكن أن يسري عليها هذا النوع قدرة أحد 
 .من الضمان

 :ات الرقابة على القروض في البنك الجزائري الخارجيإجراء -1
 جيدة؛ التأكد من أن ملف الزبون كاملا ويتأكد أيضا من أن دخل الزبون ثابت ومنتظم، وأن له سيرة ذاتية -
 سنة؛ 75سنة ويكون أقل من  16قد بلغ سن الرشد أي  الزبونالمسؤول عن الرقابة يتأكد من أن  -
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طلبه للحصول على القرض، ومطابقة  من أمن الزبون قد إستعمل مبلغ القرض لنفس الموضوع الذي جاء فيالتأكد  -
مبلغ القرض مع المبلغ المذكور في الإتفاق الذي ذكره الزبون بعد إعادة تقييمه من طرف إدارة البنك ويتأكد للمرة الثانية 

 من أن البنك الخارجي الجزائري قد تحصل على الضمانات الكافية لإسترجاع القرض؛
 التي تم تحديدها مسبقا من قبل البنك؛التأكد من إعطاء القروض وفق الشروط  -
يتأكد المسؤول عن ذلك أن الضمانات المقدمة من طرف الزبون كافية لإسترجاع القرض في حالة عدم إسترجاعه من  -

 طرف الزبون؛
متابعة قضائية وكذلك ليس متابع من مصلحة الضرائب أو التأمين، بحيث يطلب المراقب  التأكد من الزبون ليس له  -

الزبون إحضار وثائق من المصالح المذكورة سابقا تثبت أن هذه الزبون قد قام بتسوية وضعيته وذلك من خلال تسديد  من
 الضرائب ودفع أقساط التأمين؛

يقوم المسؤول عن عملية المراقبة  بإجراء زيادة ميدانية الى مكان تواجد المشروع وكذلك التأكد من السير الحسن لإنجاز  -
 ع كدليل مادي يضاف الى ملف الزبون بحيث هذه الصور تثبت تقدمه في انجاز المشروع؛هذه المشرو 

ة المحددة له بحيث يقوم المراقب المالي وذلك من خلال تر قساط القرض في الفاالتأكد من أن الزبون له القدرة على  -
 .المحدد التحليل المالي للتأكد من قدرة الزبون على التسديد في الوقت حساب مختلف نسب

 (03)تقرير المراجعة حول وكالة البنك الخارجي الجزائري بالبويرة نموذج مقترح ل : المطلب الثاني
يعتبر التقرير خلاصة لعملية المراجعة وهو أهم عنصر فيها كونه يوجه الى المساهمين في البنك وأطراف خارجية 

له مصلحة في البنك الخارجي الجزائري، وذلك من أجل  وكل من...( المستثمرين، الضرائب، الخزينة العمومية،)أخرى 
 .ا من طرف البنك الخارجي الجزائريمعرفة مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تم إعداده

( تبرز موضوع التقرير، كلمة شكر وعرض للمحتوى التقرير)يستهل مراجع الحسابات تقريره عادة بمقدمة حيث 
 :تكون على النحو التالي

  مساهمي البنك الجزائري الخارجيلى إ
ماي     70الى غاية  4011فيفري  4وخلال الفترة الممتدة ما بين  4013في ظل المراجعة العادية لسنة 

تقديم و جارة مليار دينار والذي ينشط في إطار الت 15حيث يقدر رأس المال في بنك الجزائر الخارجي ب  4011
الإتفاق على إجراء فحص خلال الفترة المذكورة سابقا على أن يتحمل البنك مسؤولية الخدمات البنكية للعملاء فقد تم 

 .إعداد القوائم المالية بينما نتحمل نحن فحص هذه القوائم المالية خلال تلك الفترة
وفي ظل إطار إجرائنا للفحص ومراجعة هذه القوائم المالية قمنا باستعمال أسلوب الإستقصاء للتأكد من مدى 

وبعد  رية على عينة من عناصر الميزانيةلية نظام الرقابة الداخلية وبناءا على النتائج الإيجابية له قمنا بإجراء مراجعة إختبافعا
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وتبين  تلك القوائم الماليةالتأكد من ثبات البنك في تطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وإلتزامه بالإفصاح الكافي حول 
لبنك الجزائر الخارجي يتمتع بالإستقلالية التامة أثناء قيامه بمهامه لذلك  تي قمنا بها أن المراجع الداخلي لنا بعد الدراسة ال

وإستنادا اليه في جمع المعلومات والإيضاحات التي كانت حسب  ،الداخلي في البنك تقريرهكان بإمكاننا الإعتماد على 
منا بها، وقد رأينا أن البنك الجزائري الخارجي يحتفظ بالقيود والسجلات إعتقادنا ضرورية لأغراض المراجعة الخارجية التي ق

بطريقة منتظمة وبصورة أولية حسب ما بدا لنا في إختباراتنا لتلك الدفاتر والحسابات والمستندات التي قدمت لنا، ونظرا 
ائم المالية وفق المعايير المحاسبية المتعارف لكفاية أدلة الإثبات فإنه يمكن القول أن البنك الخارجي الجزائري قد أعد هذه القو 

دق وعدالة عرضها والإفصاح صعليها دون أي تلاعبات أو أخطاء حيث تعبر النتائج الظاهرة في القوائم المالية عن مدى 
 .BEAعليها مما يؤكد على أنها تعبر عن المركز المالي الحقيقي للبنك الخارجي الجزائري 

 :والمراجعة توصلنا إلى الملاحظات التاليمن خلال عملية الفحص 
 :النقائص التي تواجه البنك -أولا

هناك عدة معيقات يواجهها البنك الخارجي الجزائري خلال قيامه بعملية المراقبة في البنك سنحاول إبرازها فيما 
 :يلي

 نقص في المعلومات الخاصة بالزبائن؛ -
 صعوبة تريير المهام؛ -
 ؛في مجال تقديم الخدمات البنكية البنكي الجزائري للتطورات العالمية عدم مواكبة النظام -
 تداخل في المهام بين الموظفين في البنك بسبب الضرط في العمل وضيق المكان؛ -
يوجد في وكالة البنك الجزائري الخارجي عامل واحد مكلف بملفات منح القروض وهذا ما يصعب عليه حصر   -

 ؛(مراقبتها)الزبون من أجل التأكد منها كل المعلومات المتعلقة ب
يواجه المراجع الداخلي صعوبات في مراجعة كل الملفات داخل البنك بسبب كثرة الملفات ونقص في التنظيم  -

 وضيق الوقت؛
عدم إهتمام المكلف بمنح القروض بالقروض ذات المبالغ الصريرة والمتوسطة الأجل مما يؤدي الى وجود مخاطر  -

 السداد؛عدم 
 .عدم وجود إدارة خاصة بمتابعة المخاطر و إدارتها مما يصعب التحكم فيها-

 :الحلول المقترحة لتفعيل الرقابة المصرفية -ثانيا
من أجل هذه ترطية هذه النقائص سنحاول تقديم بعض التوجيهات من أجل تعزيز وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية 

 :في البنك وتتمثل فيما يلي
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 توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات؛يجب  -
 العالمية؛يجب على البنك الجزائري الخارجي أن يواكب التطورات  -
 الفصل بين الوظائف من أجل تسهيل عملية مراقبتها؛ -
 تفعيل الإتصال بين مسؤولي وكالة البنك الجزائري الخارجي وخلية المراجعة الداخلية؛ -
 خلية المراجعة الداخلية؛مراجعة مستمرة للقروض من قبل  -
 زيادة عدد الموظفين الذين يقومون بعملية الرقابة داخل وكالة البنك الخارجي الجزائري وتطوير آليات مراقبتها؛ -
 حرص مدير الوكالة على القيام بجميع العمليات بدقة؛ -
 استقطاب العمال ذوي الكفاءات العالية؛ -
 في البنك من أجل كشف أي خطأ أو تلاعب أو إختلاس ومعالجة الأمر؛العمل على تطوير الوسائل المستعملة  -
 تأكد قسم الرقابة الداخلية من تنفيذ العمليات وفق القوانين والتشريعات المنصوص عليه في البنك؛ -
 في وكالةالداخلية العمل على تبادل المعلومات بشكل دوري ومستمر بين خلية المراجعة الداخلية وقسم الرقابة  -

 ؛البنك الخارجي الجزائري
اعلام الزبائن بالقروض التي تم رفضها من قبل البنك وقبولها أي عدم اهمال أي ملف وذلك من شأنه أن  -

 ؛خل وكالة البنك الخارجي الجزائرييساعد في تنظيم العمل دا
والدفاتر المحاسبية تشمل كل القيام بالتسجيلات المحاسبية الفورية الخاصة بالعملاء من أجل ضمان أن السجلات -

 العمليات التي تم القيام بها في وكالة البنك الخارجي الجزائري؛
 .ائن من أجل تسهيل مراقبة وضعيتهمجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالزب -
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 :خلاصة
الإقتصادي وذلك من خلال إن البنك الخارجي الجزائري يعتبر إحدى أهم المؤسسات المالية التي تساهم في النمو 

دوره الفعال في النشاط الإقتصادي، حيث إتضح لنا أن خلية المراجعة الداخلية في البنك تعمل بشكل مستمر من أجل 
هم في إجراء مختلف العمليات البنكية بكل دقة وسرعة في التنفيذ ارفع فعالية نظام الرقابة الداخلية، فهذه الأخيرة تس

لأن الخدمات التي تقدمها البنوك متعددة لذلك يجب احاطة كاملة  ،أساليب الرقابة الداخليةوذلك من خلال تطوير 
 .بكل نشاطات البنك

جعلت لى أن تطبيق المراجعة في البنوك قد إتخذت أبعادا ومضامين جديدة إومن خلال هذا الفصل توصلنا أيضا 
من أجل تعظيم الفرص وزيادة المكاسب المحققة، والتطلع  لى ميادين وأنشطة غير مسبوقةإالبنك الجزائري الخارجي يتجه 

أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك من أجل معرفة كل ما يجري بداخله  وتفعيلمن خلال تعزيز  وذلكلى المستقبل إ
المصرفية لعمل على التطبيق الفعلي لأساليب عالمية للرقابة ، من خلال اطاء في الوقت المناسب ومعالجتهاوإكتشاف الأخ

مثل لجنة بازل في البنك الخارجي الجزائري باعتباره يتعامل مع مختلف بنوك الدول في العالم من أجل رفع مستوى بنك 
 .ارجي ومواكبته للتطورات العالميةالجزائر الخ
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نهيارات التي تعرضت لها قتصاديون نتيجة للأزمات والاهتم بها الااتعتبر المراجعة البنكية من أهم المواضيع التي 
، حيث بذلت الهيئات الدولية والمؤسسات المالية العالمية مجهودات كبيرة في تفعيل دور وأهمية المراجعة العالميةمعظم البنوك 

الهدف الأساسي في تطبيق عملية المراجعة من  نالحسن والتحكم في نشاطها، ويكمير في البنوك من أجل ضمان الس
لتزام البنك بالسياسات اوالتأكد من مدى  ،أجل حماية ممتلكات البنك وزيادة المصداقية والموثوقية بالقوائم المالية

تبني مفهوم الحوكمة في القطاع  والإجراءات والقوانين المعمول بها في قطاع البنوك، كما سعت العديد من الدول الى
 .ستقرار الماليالالى زيادة إ أدىالمصرفي، الأمر الذي 

الجوانب المتعلقة بموضوع المراجعة البنكية ودورها في تعزيز وتفعيل أنظمة الرقابة ومن خلال دراستنا حاولنا إبراز 
 ن للإدارة تحقيق الأهداف المسطرةتي تضمحيث تعتبر جد ضرورية في البنوك لأنها تتضمن كل الأدوات والإجراءات ال

 .وتتمثل في حماية أصولها والمحافظة عليها ضد الأخطار، وضمان دقة البيانات والمعلومات المحاسبية والمالية
والتي يجب أن ،نه تبين لنا من خلال هذه الدراسة أنه من الضروري وجود أنظمة رقابية فعالة في كل بنك أكما 

ئ الأساسية للرقابة المصرفية التي أعدتها لجنة بازل بالتعاون مع السلطات الرقابية، والتي كانت غايتها تضمن تطبيق المباد
 .إيجاد قواعد وإجراءات لتقييم مدى متانة وأداء النظام الرقابي على المصارف

 كلة الداخلية للبنوكالنظر في الهيقتصادية وإعادة لتزمت بالإصلاحات الاالى أن البنوك الجزائرية إ توصلناكما 
ة ومراجعة أنظمة المعلومات المستخدمة فيها، وكذلك تحديد الأهداف بشكل واضح، ففي الآونة الأخيرة شهدت المراجع

ور كبير ومهم في دوذلك من خلال التركيز على المخاطر البنكية، حيث كان للمراجعة  البنكية تطورا كبيرا في مهامها
وضمان الكفاءة للنظام  ،مما نتج عنه تطوير الخدمات البنكية الداخلية على المصارف الجزائرية تحسين وتفعيل أنظمة الرقابة

 .المودعين حقوقالمصرفي الجزائري وحماية 
 :ختبار صحة الفرضياتا -1

ختبار مدى صحة القد تمكنا من خلال هذه البحث بفصوله المتكاملة من الإجابة على الإشكالية الرئيسية له، و 
 :ه التي يمكن سرد نتائجها على النحو التاليفرضيات
 أن معظم البنوك العالمية شهدت في السنوات الأخيرة حالات إفلاس كبيرة : والتي كان مضمونها :الفرضية الأولى

ملية المراجعة في أن تطبيق ع توصلنا إلىقتصاد العالمي ككل، حيث الا ىوالتي كانت لها أثر سلبي عل ،متتالية
عتبار أن عملية المراجعة تعمل اب ، ومن بينها مخاطر الإفلاسد من معظم المخاطرشأنه أن يقلل أو يحالبنوك من 
بالإضافة  ،ستعمال لأنها ذو طابع رقابياختلاس أو سوء اأصول وممتلكات البنك من أي تلاعب أو  على حماية

 ؛صحيحةو منه الفرضية ق أنظمة رقابية فعالة في أي بنك، لى تطبيإلى أن عملية المراجعة تسعى إ



 الخاتمة
 

113 
 

 مفادها أن المراجعة البنكية من شأنها أن تحد من المخاطر البنكية، وذلك من خلال و التي  :الفرضية الثانية
 ، من خلال قيامه بمختلف النشاطاتتفعيل إدارة المخاطر وتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك

 في تقليل وإدارة المخاطر بفعاليةوالتي بدورها تساهم  ،وكذلك التأكد من أن البنك لديه أنظمة رقابية فعالة
 نك وكذلك تعزيز السلامة المصرفية، و هذه الفرضية أيضا صحيحة؛بهدف ضمان أصول وممتلكات الب

 قطاع البنوك ة التطورات العالمية فيالنظام البنكي الجزائري في تطور مستمر وذلك لمواكبإن  :الفرضية الثالثة 
لى تطوير الخدمات البنكية إبالإضافة  ، تحسين مستوى وجودة الأداءإلىحيث تسعى الجزائر كباقي دول العالم 

وتطوير تسيير  وتفعيل أنشطة الرقابة المصرفية، لذلك كان تطبيق عملية المراجعة الحل الملائم من أجل تحسين
 .ئري الخارجي، و هو ما يؤكد صحة هذه الفرضية أيضاالبنك الجزا و منها ةنشاطات البنوك الجزائري

 :نتائج البحث -2
 :ستخلاص عدد من النتائج، وسوف نتطرق اليها فيما يليادراسة البحث تم  على بناء
وتعزيز أنظمة أداة إدارية تابعة للإدارة العامة للبنك بحيث تعمل على تطوير وتحسين الداخلية  تعتبر المراجعة -

 الرقابة الداخلية؛
كأساس يكمن الهدف الرئيسي للرقابة الداخلية في ضمان صحة البيانات والمعلومات التي تستند عليها   -

 قدرته على حماية أصوله؛ومدى  للحكم على مدى نجاعة البنك
 الداخلية؛يوجد تعاون بن المراجع الداخلي وبين إدارة البنك لتطبيق نظام فعال للرقابة  -
صيات التي أعدها المراجع إدارة المخاطر وذلك من خلال التحقق من التو في تفعيل  تساهم المراجعة الداخلية -

 بشأن إدارة المخاطر؛
إن اعتماد المراجعة على المعايير المتعارف عليها من شأنها أن تساهم في تقويم نظام الرقابة الداخلية، وإضفاء  -

 المصداقية على مخرجاتها وحقيقة أعمال البنك والمركز المالي لها؛
 تدعي وجود نظام فعال للتسيير؛تس البنكية في إطار الإصلاح البنكي راجعةالم -
 الخارجية في البنوك الجزائرية تختلف عن الممارسة وفقا للمعايير الدولية، فالمراجعة الخارجية ممارسة المراجعة -

البنكية في الجزائر لم تتطور بالشكل المطلوب مقارنة بالتطورات الحاصلة دوليا رغم حاجتها الملحة لها في العديد من 
 القطاع المصرفي لأنها تعتبرها نفقة إضافية؛ النشاطات في
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لها إدراك ووعي، فهي تقوم بالتقييم المستمر والتي يملك البنك الخارجي الجزائري خلية المراجعة الداخلية  -
لى تحديد إبالإضافة  ،للخطط والسياسات الإدارية وإجراءات الرقابة الداخلية للتأكد من سلامة أنظمة الرقابة الداخلية

 وتقييم المخاطر المحيطة بالبنك وتقدم لها النصح والتوجيهات؛
ختلال هيكلي معتبر يعيق السير الحسن للأنشطة البنكية، كما يثقل من ايعاني البنك الخارجي الجزائري من  -

 .إجراءات وتكاليف العمليات البنكية
 :قتراحات والتوصياتلاا -3

 :التوصيات التاليةمن دراستنا لجوانب موضوعنا توصلنا الى 
هتمام ببرامج التدريب والتطوير كما ونوعا لزيادة مستوى تأهيل العاملين في البنك، وخصوصا في مجال ضرورة الا -

 في العمل وتوفير البرامج والأنظمة المتطورة؛دة من التقنيات الحديثة ستفاالرقابة وتمكينهم من الا
لتحقيق المتابعة والتنسيق بين دائرتي المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية في هتمام والدعم ضرورة بذل المزيد من الا -

 البنوك الجزائرية؛
الداخليين لتمكنهم من خلال تكثيف وتنويع الدورات ستمرارية العمل نحو تعزيز المهارة والمعرفة لدى المراجعين ا -

 والنشرات المتعلقة بالأنظمة الرقابة الداخلية في المصارف لإكسابهم المهارات المصرفية المتجددة في هذه الموضوعات؛
بإجراء  متابعة التطورات الفنية التي تطرأ على معايير المراجعة الداخلية ومدى علاقتها بنظام الرقابة مع القيام -

 دورات تدريبية للمراجعين الداخليين على هذه المعايير؛
بتنفيذها في البنوك الأكثر  المستهدفة والبدءتصنيف البنوك الجزائرية على أساس قدرتها على تنفيذ المعايير  -
 جاهزية؛
 الداخلية؛عتبار بتوصيات تقارير المراجع الداخلي فيما يخص بتحسين أنظمة الرقابة الأخذ بعين الا -
 ضرورة تطبيق معايير لجنة بازل في البنوك الجزائرية كونها وضعت للتقليل من المخاطر وسير عمل البنوك؛ -
 رتفاع مستوى الشفافية وزيادة الكفاءة المهنية؛الها من أهمية خاصة على  لتزام البنوك بتفعيل المراجعة لمااضرورة  -
 به المعايير الدولية للمراجعة؛ وفقا لما جاءتتطبيق المراجعة البنكية  -
داخلي فعال على مستوى البنوك وتطوير أساليب الرقابة البنكية بما يتماشى مع المعايير وضع نظام رقابي  -
 الدولية؛

 .الرقابة البنكية بما يتماشى مع لجنة بازل وتطوير أساليب وضع نظام رقابي داخلي فعال على مستوى البنوك -
 :أفاق البحث -4
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 إلى دراسات أخرىوبالتالي يحتاج هذا الموضوع  المراجعة الداخلية من أهم الوظائف الداخلية داخل البنك،تعتبر 
 :تكمل ما قمنا به وتتمحور في

 مدى مساهمة المراجعة البنكية في إرساء الإفصاح والشفافية في البنوك؛ -
 الجزائر؛ؤسسات في تفعيل المراجعة البنكية في لمعتماد حوكمة ااأثر  -
 كفاءة البنوك؛من   رفع الفي  دور الحوكمة -
 مدى مساهمة المراجعة الداخلية في تفعيل الرقابة المصرفية؛ -
 .في تفعيل إدارة المخاطر ةالداخلي ةالمراجع أثر -
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 :المراجع باللغة العربية -أولا
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، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر برانيأبو شهد . 1
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 .3112، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، الشفافية والقيادة في الإدارة، أحمد فتحيكريم  أبو. 3

، الدار الجامعية، التحليل المالي لأغراض التقييم ومراجعة الأداء والاستثمار في البورصة، السيدأمين أحمد لطفي . 2
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